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الملخص

عقد أكراد سوریا في مارس/آذار 2004 مظاهرات موسعة، اتسم بعضها بالعنف، في عدة بلدات وقرى شمالي سوریا، احتجاجاً
على معاملة السلطات السوریة لهم، وهي المرة الأولى التي یتم فیها تنظیم مثل هذه المظاهرات الواسعة في البلاد. وفیما تم تنظیم
الاحتجاجات كرد فعل فوري على إطلاق الأمن النار على مشجعي كرة قدم أكراد تورطوا في شجار مع المشجعین العرب لفریق

منافس، فإن هذه المظاهرات جاءت نتیجة للمظالم التي تعتمل منذ فترة طویلة في صدور الأكراد بشأن التمییز ضدهم وقمع حقوقهم
السیاسیة والثقافیة. درجة وعِظم هذا التحرك أزعجت السلطات السوریة، التي ردت بالقوة الممیتة لتهدئة الاحتجاجات. وفي التعداد

الأخیر للخسائر، تبین مقتل ما لا یقل عن 36 شخصاً، وأغلبهم من الأكراد، وإصابة أكثر من 160 آخرین. وقد احتجزت أجهزة
الأمن أكثر من ألفي كردي (الكثیر منهم تم العفو عنهم فیما بعد)، مع انتشار تقاریر عن التعذیب والمعاملة السیئة بحق المحتجزین.

أحداث مارس/آذار 2004 شكلت نقطة تحول كبرى في العلاقات بین أكراد سوریا والسلطات. فالأكراد السوریون الذین یعانون
من قبل الحكومات السوریة المتعاقبة من التهمیش والتمییز والترویج للقومیة العربیة، لطالما كانوا جماعة منطویة على نفسها

وساكنة لحد ما (لا سیما مقارنة بأكراد العراق وتركیا). ویشكل أكراد سوریا نحو 10 في المائة من السكان ویعیشون بالأساس في
المناطق الشمالیة والشرقیة من البلاد.

احتجاجات عام 2004، التي یشیر إلیها العدید من الأكراد السوریین باسم انتفاضة الأكراد، وكذلك التطورات في كردستان
العراق، منحت الأكراد المزید من الثقة للمطالبةبالتمتع بزیادة حقوقهم السیاسیة والثقافیة في سوریا. هذه الثقة الجدیدة أقلقت القیادة

السوریة، التي كانت في حینها منزعجة من الحكم الذاتي الكردي في العراق وزیادة عزلتها الدولیة. وقد ردت السلطات بإعلانها
أنها لن تتسامح مع التجمعات أو الأنشطة السیاسیة الكردیة. إلا أن الأكراد استمروا في تأكید وجودهم بتنظیمهم تجمعات لاحتفالهم

بهویتهم الكردیة واحتجاجهم على السیاسات الحكومیة المعادیة للأكراد.

وعلى مدار أكثر من خمس سنوات منذ مارس/آذار 2004، التزمت سوریا سیاسة قمع متزاید بحق الأقلیة الكردیة السوریة. وهذا
القمع جزء من قمع الحكومة السوریة الأوسع لأي من أشكال المعارضة السیاسیة من قبل أي مواطن سوري، لكنه أیضاً یشتمل

على خصائص ممیزة، مثل قمع التجمعات الاحتفالیة الكردیة؛ لأن الحكومة ترى تهدیداً في الهویة الكردیة ، وكذلك تتضح
خصوصیة قمع الأكراد من الأعداد الغفیرة من الأكراد الذین یُقبض علیهم. وقد صدر مرسوم رئاسي في سبتمبر/أیلول 2008

یفرض نظاماً أكثر حزماً على بیع وشراء العقارات في بعض المناطق الحدودیة، وهو النظام الذي یؤثر بشكل أساسي على الأكراد
ویُعتقد أنه موجه ضدهم.

یوثق هذا التقریر هجوم الحكومة على المجتمع الكردي منذ الحملة العنیفة في 2004، ویركز على جهود الحكومة الرامیة إلى
حظر المظاهرات الخاصة بحقوق الأقلیة الكردیة واحتفالات الأكراد الثقافیة وفعالیات إحیاء الذكریات السنویة وكذلك إساءة معاملة

المحتجزین وغیاب ضمانات حمایة إجراءات التقاضي السلیمة أثناء ملاحقتهم قضائیاً. (ولا ینظر هذا التقریر في بعض القضایا
الأخرى التي تؤثر سلباً على الأكراد في سوریا، مثل عدم توفر الجنسیة لنحو 300 ألف كردي سوري أو الأحكام القانونیة

التمییزیة القائمة بحق اللغة الكردیة).  یستند التقریر إلى مقابلات مع 30 ناشطاً كردیاً تم احتجازهم منذ عام 2005 ثم أفرج
عنهم، وكذلك 15 شخصاً من أقارب النشطاء الأكراد الذین ما زالوا رهن الاحتجاز.

ترسم الشهادات صورة بائسة. فمنذ عام 2005، عمدت قوات الأمن السوریة إلى قمع ما لا یقل عن 14 تجمعاً سیاسیاً وثقافیاً عاماً
من تنظیم جماعات كردیة، وهي في الأغلبیة الساحقة من الحالات تجمعات سلمیة، وعادة ما لجأت قوات الأمن السوریة إلى العنف
في تفریق الحشود. وفي واقعتین اثنتین على الأقل أطلقت قوات الأمن النار على الحشود وتسببت في وقوع وفیات، وعلى حد علم

هیومن رایتس ووتش لم تأمر السلطات بفتح أي تحقیقات في وقائع إطلاق النار.
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ولم تكتف قوات الأمن بمنع الاجتماعات السیاسیة من الانعقاد فحسب، بل أیضاً منعت التجمعات التي تحتفل بعید النوروز (رأس
السنة الكردیة)، والاحتفال بالیوم العالمي لحقوق الإنسان، والمظاهرات التي تم تنظیمها احتجاجاً على معاملة الأكراد في الدول

المجاورة. حتى أن قوات الأمن حققت أیضاً مع مجموعة من طلاب المدارس الثانویة من الأكراد لأنها نظموا وقفة حداد لمدة
خمس دقائق في 12 مارس/آذار 2008، لإحیاء ذكرى أحداث 12 مارس/آذار 2004 في ملعب كرة قدم القامشلي، والتي

تسببت في إشعال احتجاجات عام 2004.

وتحتجز قوات الأمن في أحیان كثیرة المشاركین في مثل هذه التجمعات، وعادة ما تحیل المنظمین إلى القضاء، والتي غالباً ما
تكون محاكم عسكریة، باتهامات من قبیل "إثارة الشغب" أو "عضویة منظمة غیر مرخص لها". والجدول أدناه یلخص بعض

التجمعات الأساسیة التي قمعتها قوات الأمن السوریة منذ عام 2005.[1]

نوع القمعالحادثالتاریخ

5
یونیو/

حزیران
2005

مسیرة في القامشلي في ذكرى
اغتیال رجل الدین الكردي

معشوق الخزنوي.

اعتقلت قوات الأمن العشرات من المشاركین، وأحیل 50 منهم إلى المحاكمة
أمام محكمة عسكریة.

20
مارس/

آذار
2006

اعتقلت قوات الأمن العشرات من المشاركین، وبعض الجماعات تقدر العدداحتقال بعید النوروز في حلب.
بقرابة المائة.

10
دیسمبر/

كانون
الأول

2006

مظاهرة في القامشلي للاحتفال
بالیوم العالمي لحقوق الإنسان
والدعوة إلى الاعتراف بحقوق

الأكراد في سوریا.

قامت قوات الأمن بتفریق الحشود، واعتدت بالضرب على عدد من
المتظاهرین.

2
نوفمبر/
تشرین
الثاني

2007

احتجاجات في القامشلي وعین
العرب ضد الأعمال العسكریة

التركیة في شمال العراق.

استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسیل للدموع لتفریق 200
متظاهر من الأكراد السوریین، مما تسبب بوفاة عیسى خلیل ملا حسین، 24
عاماً، في القامشلي، وبإصابات خطیرة لاثنین آخرین على الأقل. تم اعتقال
عشرات الأكراد، بمن فیهم النساء والأطفال، لكن أطلق سراح معظمهم بعد

فترة وجیزة باستثناء 15 شخصاً أحیلوا للمحكمة العسكریة.

28
دیسمبر/

كانون
الأول

2007

احتجاجات في مدینة حلب
لإدانة العملیات التي یقوم بها

الجیش التركي ضد حزب
العمال الكردستاني في العراق

وتركیا.

اعتقلت قوات الأمن ما یزید على 15 شخصاً.

15
فبرایر/

شباط
2008

تجمع لإحیاء الذكرى السنویة
لاعتقال عبد االله أوجلان.

اعتقلت قوات الأمن عدداً من المشاركین.
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8
مارس/

آذار
2008

تجمع للاحتقال بالیوم العالمي
للمرأة في عین عرب.

أطلقت قوات الأمن النار في الهواء، وأطلقت الغاز المسیل للدموع. وألقت
القبض على عشرة أشخاص بینهم اثنان قاصران.

8
مارس/

آذار
2008

حفلة نظمتها شركة خاصة
لتكریم الطلاب الأكراد

المتفوقین في جامعة حلب.

منعت قوات الأمن قیام الحفل.

20
مارس/

آذار
2008

احتقال بعید النوروز في
القامشلي.

فتحت قوات الأمن النار على المشاركین وأردت على الفور محمد یحیى خلیل
ومحمد زكي رمضان. وتوفي رجل ثالث لاحقاً متأثراً بجروحه.

2
نوفمبر/
تشرین
الثاني

2008

مظاهرة في دمشق أمام
البرلمان احتجاجاً على المرسوم

رقم 49 (الذي یقید الحق في
ملكیة الأراضي في المناطق

الحدودیة، وخاصة في المناطق
الكردیة).

اعتقلت قوات الأمن نحو 200 شخص وأطلقت سراحهم بعد عشر ساعات.
وقام عناصر الشرطة بالاعتداء بالضرب كل من عبد السلام عثمان، وهو

شخص معوّق، والناشطة هیرفین أوسي.

29
فبرایر/

شباط
2009

اعتصام لعشر دقائق ضد
المرسوم رقم 49.

اعتقلت قوات الأمن 21 شخصاً.

8
مارس/

آذار
2009

حفل موسیقي في القامشلي
بمناسبة الیوم العالمي للمرأة.

أوقفت قوات الأمن الاحتفالات واعتقلت اثنین من أعضاء الحزب الذي نظم
الاحتفال، وأحیلا في وقت لاحق إلى المحكمة العسكریة لمحاكمتهم.

12
مارس/

آذار
2009

تجمع في مدینة حلب إحیاءً
لذكرى ضحایا احتجاجات 12

مارس/آذار 2004.

اعتقلت قوات الأمن في حلب 13 طالباً جامعیاً.

21
مارس/

آذار
2009

احتقال بعید النوروز في حلب
وفي الدرباسیة.

اعقتلت قوات الأمن عشرات المشاركین. أحیل 14 قاصراً من حلب إلى
القضاء لمحاكمتهم. وأحیل أیضاً سبعة رجال من الدرباسیة للمحاكمة.

وقد عمدت أجهزة الأمن السوریة إلى اعتقال عدد من قیادات الناشطین السیاسیین الأكراد. وفیما احتجزت بعضهم لبضع ساعات لا
أكثر، فإنها أحالت بعضهم الآخر إلى القضاء، حیث مثلوا غالباً أمام محاكم عسكریة حكمت علیهم بأحكام بالسجن. وقال ناشط

كردي لـ هیومن رایتس ووتش: "كان هنالك خطاً أحمر بشأن اعتقال القیادات السیاسیة المعروفة من الأكراد. لكن منذ عام 2004
لم یعد هذا الخط ساریاً". وقد وثقت هیومن رایتس ووتش اعتقال ومحاكمة 15 من القیادات السیاسیة الكردیة البارزة على الأقل،
منذ عام 2005، بمن فیهم أولئك المنخرطون في الأحزاب السیاسیة الكردیة. ومن بین من تمت محاكمتهم مؤخراً مشعل التمو،
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المتحدث الرسمي باسم تیار المستقبل الكردي في سوریا، وفؤاد علیكو وحسن صالح، عضوان قیادیان في حزب یكیتي، ومحمد
موسى، سكرتیر الحزب الیساري الكردي في سوریا، ومصطفى بكر جمعة، الأمین العام لحزب آزادي، ومحمد سعید السعید
وعدنان بوزان من الحزب الكردي الدیمقراطي – سوریا. كما احتجزت السلطات وحاكمت أعضاء أقل مرتبة من الأحزاب

السیاسیة، ومنهم العشرات من حزب الاتحاد الدیمقراطي، وهو حزب تربطه صلات وثیقة بحزب العمال الكردستاني في تركیا.

وقد احتجزت أجهزة الأمن السوریة هؤلاء النشطاء دون أوامر توقیف استناداً إلى قانون الطوارئ الساري في سوریا، والمطبق
منذ عام 1963. جمیع المعتقلین السابقین الثلاثین الذین قابلتهم هیومن رایتس ووتش قالوا إن قوات الأمن احتجزتهم في البدایة
بمعزل عن العالم الخارجي أثناء استجوابهم. ولم یتمكن السجناء من إخبار أسرهم بأماكنهم إلا بعد نقلهم إلى سجون عادیة، في

بعض الأحیان بعد عدة أشهر.

ومن السجناء السابقین الذین قابلتهم هیومن رایتس ووتش، قال 12 شخصاً إن قوات الأمن عذبتهم، ورغم أن بعضهم اشتكى من
التعذیب إلى السلطات فلم تفتح هذه أي تحقیق في تلك المزاعم. وطبقاً لأقوالهم، فإن أشهر أشكال التعذیب هو الضرب والركل على

كافة أجزاء الجسد، لا سیما الضرب على أخمص القدمین (الفلقة). ومن أشكال التعذیب الأخرى التي وصفها المحتجزون،
الحرمان من النوم والإجبار على الوقوف لفترات طویلة. وعلى حد علم هیومن رایتس ووتش، فإن الحكومة السوریة لم تجر أیة

تحقیقات في مزاعم التعذیب هذه. وبالإضافة إلى التعذیب الجسدي، قال 18 ناشطاً كردیاً لـ هیومن رایتس ووتش إن الأجهزة
الأمنیة أهانتهم وعاملتهم بشكل مهین، واشتكى 14 شخصاً منهم من أوضاع الاحتجاز المزریة.

أحیل أغلب المعتقلین إلى محاكم عسكریة للمقاضاة، وهي ممارسة مسموح بها بموجب قانون الطوارئ. وتستعین السلطات
القضائیة بمجموعة واسعة من الأحكام الجنائیة التي تعاقب عدد كبیر من الأنشطة السلمیة، ومنها الممارسة المشروعة لحریة

التعبیر وتكوین الجمعیات. وتشمل هذه الأحكام (1) أحكام تجرم إطلاق أي دعوات یمكن وصفها بأنها تؤدي إلى "إثارة النعرات
الطائفیة أو العنصریة" (مادة 307 من قانون العقوبات السوري) (2) أحكام تجرم "كل أعمال أو خطب أو كتابات" یمكن

تفسیرها على أنها تدعو إلى "اقتطاع جزء من الأرض السوریة لضمه إلى دولة أجنبیة" (مادة 267) و(3) أحكام تجرم "كل حشد
أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور... بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبیر اتخذتهما السلطات العامة" وتعاقب

علیه بالحبس من شهر إلى 12 شهراً (مادة 336).

لكن السلطات لدیها أیضاً ورقة رابحة في كل الحالات. فقانون العقوبات السوري یجرّم من أقدم "دون إذن الحكومة على الانخراط
في جمعیة سیاسیة أو اجتماعیة ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع" (مادة 288 من قانون العقوبات). وبما أنه لا یوجد

قانون للأحزاب السیاسیة في سوریا، فإن كل الأحزاب السیاسیة – ولیس الأحزاب الكردیة فقط – غیر مرخصة. وبالتالي فإن
جمیع أعضاء الأحزاب السیاسیة الكردیة عرضة للاعتقال وإصدار الأحكام بحقهم في أي وقت. والحزب الیساري الكردي في

سوریا أصدر بیاناً یعلق فیه على هذا الموضوع بعد احتجاز قوات الأمن لسكرتیره محمد موسى:

الجمیع یعلم بأنه لیس في سوریا قانون للأحزاب، وبغیاب مثل هذا القانون فإن كافة الأحزاب والقوى السیاسیة القائمة هي أحزاب
غیر مرخصة، بما في ذلك حزب البعث الذي یستمد شرعیته من السیطرة على السلطة، وبالتالي فإن الحیاة السیاسیة الطبیعیة

معدومة في البلاد، والسیاسة الوحیدة المتبعة هي إنكار وجود الآخر وقمعه، وبالتالي إبقاء سیف دیموقلیس مسلطاً على رقاب كل
القوى السیاسیة بحجة الانتماء إلى جمعیة سریة غیر مرخصة[2].

وقد استمرت المضایقات بحق النشطاء الأكراد بعد إطلاق سراحهم. فثمانیة عشر شخصاً من المحتجزین الثلاثین المفرج عنهم
الذین قابلتهم هیومن رایتس ووتش قالوا إن أجهزة الأمن تتصل بهم بانتظام للاستجواب. وقد تم منع 15 شخصاً منهم على الأقل
من مغادرة البلاد. بالإضافة إلى أن ثلاثة نشطاء أفادوا بأن الأجهزة الأمنیة فصلتهم من وظائفهم في القطاع العام، فیما قال اثنان

آخران إنه بسبب أنشطتهما، تم فصل زوجتیهما من العمل كمدرسات في مدارس حكومیة.

وقد بررت الحكومة السوریة حملتها باتهامها النشطاء الأكراد بـ "السعي لتقسیم سوریا". وهذا في حد ذاته لا یكفي لتبریر التدخل
في حریة الرأي وحریة تكوین الجمعیات ، فهذه الحریات تكفل الحق في المطالبة السلمیة بالحكم الذاتي أو حتى المطالبة

بالانفصال. وعلى أیة حال، فجمیع النشطاء السیاسیین الأكراد الذین قابلتهم هیومن رایتس ووتش ذكروا أن أحزابهم لا تدعو
للانفصال عن سوریا، بل تسعى للاعتراف للأكراد بوضعهم كثاني مجموعة إثنیة سوریة، ویطالبون بإصلاحات دیمقراطیة من

شأنها أن تسمح للأكراد بالمشاركة الفعالة في إدارة البلاد.
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وبعد خمس سنوات من اندلاع أعمال الشغب في عام 2004، ینبغي على سوریا أن تتصدى للمظالم التي تعاني منها الأقلیة
الكردیة السوریة، بدلاً من أن تقمع مظاهر التعبیر عن هذه المظالم. والإصلاحات الدیمقراطیة والحقوقیة في سوریا التي من شأنها
أن تحسن من وضع الأكراد وغیر الأكراد على حد سواء سوف تخفف كثیراً من التوترات بین الأكراد والدولة السوریة. وإقلیمیاً،

قام العراق باتخاذ خطوات لتحسین علاقاته بأقلیته الكردیة، وقد تعهدت تركیا مؤخراً باتخاذ خطوات لحمایة حقوق الأكراد
الأتراك. ویمكن أن تستفید سوریا من هذه التجارب.

ومن جانبها تدعو هیومن رایتس ووتش السلطات السوریة إلى الكف عن ممارسة الاعتقالات التعسفیة، وأن تفرج عن جمیع
المحتجزین جراء ممارسة حقهم في حریة التعبیر وتكوین الجمعیات، وأن تلغي الأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تجرم

التعبیر السیاسي السلمي، وأن تُفعِّل قانوناً للأحزاب السیاسیة وتلغي العمل بقانون الطوارئ. وعلى الحكومة السوریة أیضاً أن تقر
بحقوق الأكراد كأقلیة في التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم والمشاركة الفعالة في الحیاة العامة والثقافیة في المجتمع. ولتحقیق هذه

الغایات، على الحكومة أن تنشئ لجنة مكلفة بالتصدي لمظالم الأقلیة الكردیة في سوریا، وأن تكشف علناً عن نتائج عمل هذه اللجنة
وتوصیاتها.

ویمكن للمجتمع الدولي أن یلعب دوراً بناءً في الترویج لحقوق الأكراد في سوریا. وحتى الآن مرت حملة سوریا على النشطاء
الأكراد بشكل عام دون أن تُلاحظ دولیاً. وهذا النقص في الاهتمام من قبل صانعي القرار على الصعید الدولي له أسباب عدیدة،

منها عزلة المناطق التي یقطنها الأكراد السوریون، والقیود المفروضة من السلطات السوریة، وتركیز المجتمع الدولي على دور
سوریا في السیاسة الإقلیمیة. إلا أن تجاهل معاملة الأكراد في سوریا لن یحل المشكلة. فالمجتمع الدولي، لا سیما الولایات المتحدة
والاتحاد الأوروبي، وهما منخرطان في محادثات موسعة مع الحكومة السوریة، یجب أن یضمنا التصدي لبواعث القلق الخاصة

بحقوق الإنسان، ومنها معاملة الأكراد، ضمن المحادثات مع سوریا.

 

منهج التقریر والمصطلحات

یستند هذا التقریر إلى مقابلات أجریناها أواخر عام 2008 وعام 2009 مع 30 ناشطاً كردیاً تم اعتقالهم منذ عام 2004 ثم
أطلق سراحهم، ومع 15 من أقارب الناشطین الأكراد الذین ما زالوا رهن الاعتقال، وثلاثة ناشطین حقوقیین أكراد. جدیر بالذكر
أن قدرة هیومن رایتس ووتش على دخول سوریا محدودة، بما أن السلطات السوریة لم ترد على مراسلاتنا التي طلبنا فیها زیارة

سوریا وإجراء الأبحاث، فقام استشاري یعمل مع باحث من المنظمة بإجراء عدد من المقابلات، وبقیة الأبحاث تمت عبر الهاتف.

كما استندت هیومن رایتس ووتش إلى تصریحات أصدرتها منظمات حقوق الإنسان السوریة، لا سیما جماعات حقوق الإنسان
الكردیة التي ازداد نشاطها في الأعوام الأخیرة، وشمل نشاطها توثیق الاعتقالات والمحاكمات والإبلاغ عنها.[3]

أغلب الأشخاصالذین تمت مقابلتهم في هذا التقریر طلبوا من هیومن رایتس ووتش عدم ذكر أسمائهم، خشیة انتقام السلطات
السوریة منهم. وفي مثل هذه الحالات، لم تستخدم هیومن رایتس ووتش الأسماء، بل كلمات وصفیة تشیر إلى المصدر، والحروف

الأولى من الأسماء، وهي لا تماثل الحروف الأولى من الأسماء الحقیقیة لمن تمت مقابلتهم.

كما لم نتمكن من مقابلة السلطات السوریة لمناقشة التقریر ولا تمكنّا من ذكر آراء الحكومة السوریة. فالسلطات السوریة لطالما لم
توافق على طلبات هیومن رایتس ووتش بزیارة سوریا ومقابلة المسؤولین. وقد ارسلنا برسالة إلى وزیري العدل والداخلیة

السوریین في 26 أكتوبر/تشرین الأول 2009، وضحنا فیه النتائج المعروضة في هذا التقریر وطلبنا معلومات وتعلیقات. وحتى
الآن لم تتلق هیومن رایتس ووتش أي رد.

ثمة حاجة للتوضیح فیما یخص المصطلحات والأسماء، فالسلطات السوریة غیّرت أسماء بعض القرى والبلدات الكردیة في
السبعینیات من القرن العشرین. ویستخدم هذا التقریر الأسماء الرسمیة لهذه البلدات لكن وجب توضیح أن هذا لا یعني مساندة

الطریقة التي غییرت الحكومة تلك الأسماء.

 

I. خلفیة
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الأكراد في سوریا

الأكراد هم أكبر أقلیة إثنیة غیر عربیة في سوریا، وعددهم یقدر بنحو 1.7 ملیون نسمة، أي نحو 10 في المائة من تعداد سكان
سوریا.[4] والأغلبیة العظمى منهم من السنة ویتحدثون لغتهم الخاصة، وهي الكیرمانجي.[5] ویعیش الأكراد في تجمعات كبیرة

على الحدود مع العراق وتركیا في ثلاث مناطق أساسیة: الجزیرة في الشمال الشرقي، ومنطقة عین عرب في الشمال، والمرتفعات
في الشمال الغربي حول منطقة عفرین (المعروفة أیضاً باسم كرد داغ (جبل الأكراد)). وهنالك أیضاً مجموعات سكانیة یُعتد بها

من الأكراد في حلب ودمشق.

 

Kurdish Area of Syria © 2009 John Emerson

التهمیش تاریخیاً

https://www.hrw.org/ar/modal/10156


7/47

منذ خمسینیات القرن العشرین تتبنى الحكومات المتعاقبة على سوریا سیاسة القومیة العربیة، ولذلك إعتنقت هذه الحكومات سیاسة
قمع الهویة الكردیة؛ لأنها ترى فیها تهدیداً لوحدة سوریا العربیة.[6] وفي عام 1962 أجرت الحكومة إحصاءً خاصاً في محافظة

الحسكة شمال شرق سوریا في سیاق عبور العدید من الأكراد غیر السوریین إلى سوریا من تركیا. وكان على الأكراد أن یثبتوا
أنهم یعیشون في سوریا منذ عام 1945 على الأقل وإلا فقدوا جنسیتهم السوریة. وأجرت الحكومة الإحصاء في یوم واحد، ولم

تمنح السكان ما یكفي من وقت أو معلومات عن العملیة. وبالنتیجة، نزعت السلطات الجنسیة عن نحو 120 ألف كردي، وتركتهم
بلا جنسیة في مواجهة مختلف أنواع المشكلات، من الحصول على الوظائف إلى الحصول على خدمات الدولة.[7] نما عدد

الأكراد عدیمي الجنسیة في سوریا تزاید منذ ذلك التاریخ كي یبلغ نحو ثلاثمائة ألف، لأن أبناء عدیمي الجنسیة یعتبرون هم أنفسهم
بلا جنسیة بدورهم.[8]

وصل حزب البعث إلى السلطة في عام 1963 واستمر في سیاسة إنكار الهویة الكردیة بدعوى تعزیز القومیة العربیة. عنصر
أساسي لهذه السیاسة تشجیع العرب على التوطن بالمناطق التي یقیم فیها الأكراد تقلیدیاً وتشكیل "حزام عربي" یفصل الأكراد

السوریین عن أكراد تركیا والعراق، الذین كانوا بدأوا في المطالبة بحقوقهم القومیة.[9] وأعدت الحكومة خطة لـ "الحزام العربي"
في عام 1965 وكان المخطط یشمل تشكیل حزام بعمق 15 كیلومتراً (نحو 9 أمیال) على امتداد مساحة 280 كیلومتراً (174

میلاً) بطول الحدود مع تركیا. وكانت الخطة تشمل أیضا ترحیل الأكراد المقیمین في قرى تدخل في نطاق هذا الحزام في المناطق
السوریة.

وبدأت الحكومة في تنفیذ خطة إعادة التوطین مطلع السبعینیات، لكن تحت مسمى جدید: فقد استبدلت الحكومة اسم "الحزام
العربي" باسم "خطة إنشاء مزارع نموذجیة للدولة في محافظة الجزیرة". وبموجب المبرر الجدید للخطة، أنشأت الحكومة "قرى

زراعیة نموذجیة" في المنطقة الكردیة وشغلتها بالعرب. وصادرت الحكومة الأراضي التي شیدت علیها هذه "المزارع
النموذجیة" من مُلاكها الأكراد، سواء تحت غطاء الإصلاح الرزاعي أو لأن الملاك كانوا أكراداً تم سحب جنسیتهم منهم في عام

1962 لأنهم لم یثبتوا إقامتهم في تعداد الدولة. وفي عام 1975 أعادت الحكومة توطین ما یُقدر عددهم بأربعة آلاف أسرة عربیة، 

ممن كانت أراضیهم قد غمرت بالماء أثناء بناء سد الطبقة على الفرات، في 41 "مزرعة نموذجیة" في قلب المنطقة الكردیة.
وجمدت الحكومة مشروع "الحزام العربي" في عام 1976، لكنها لم تسحب القرى النموذجیة ولا هي أعادت الأكراد النازحین من

أراضیهم.[10]

وبموازاة ذلك، ركزت الحكومات المتعاقبة على قمع الهویة الكردیة، عبر تقیید استخدام اللغة الكردیة علناً، أو في المدارس أو في
أماكن العمل، مع حظر المطبوعات باللغة الكردیة، وحظر الاحتفالات بالأعیاد الكردیة، مثل عید النوروز، وهو رأس السنة

الكردیة.[11] والقیود على اللغة الكردیة – المستمرة حتى الآن – تتناقض مع معاملة سوریا للأقلیات غیر العربیة الأخرى، مثل
الأرمن والآشوریین، المسموح لهم بإنشاء مدارس خاصة وأندیة وجمعیات ثقافیة، یتم فیها تعلیم لغتهم. وفي كتب الجغرافیا

المدرسیة عام 1967 سقط أي ذكر للأقلیة الكردیة في سوریا، وبدأ مسؤولو السجل المدني یضغطون على الأكراد كي لا یطلقوا
أسماءً كردیة على أبنائهم.[12] كما غیرت الحكومة أسماء مناطق وقرى كردیة لمنحها "هویة عربیة"، وتم هذا في أحیان كثیرة

بواسطة لوائح إداریة في عام 1977.[13] حتى الدستور السوري، الذي أُقر في 13 مارس/آذار 1973، یُركز على القومیة
العربیة ویستبعد أي ذكر لأیة هویات إثنیة أخرى، إذ ورد فیه: "الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربیة".[14]

وبدءاً من عام 1976 حیث تزایدت قوة الحركة المعارضة لنظام البعث بین السوریین العرب ودخل النظام في مواجهة مسلحة مع
الإخوان المسلمین، سعى الرئیس حافظ الأسد  لإسترضاء الأكراد وبناء تحالفات معهم. وضمت الحكومة السوریة العدید من
الأكراد إلى الأجهزة الأمنیة والجیش، وأفرجت عن بعض المعتقلین السیاسیین الأكراد الذین كانوا رهن الاعتقال منذ فترات

طویلة، وأبدت بعض التسامح إزاء الإظهار العلني للثقافة الكردیة.[15]

وبالتناقض مع قمعه لأكراد سوریا، تزاید تحول نظام الأسد إلى مدافع عن حقوق الأكراد في العراق وتركیا في السبعینیات
والثمانینیات. والهدف المحتمل لذلك ربما كان إضعاف الدل المجاورة بتألیب مشاعر الأكراد في تلك البلدان، مع تشجیع أكراد

تركیا والعراق على التحدث إلى أكراد سوریا لإقناعهم بالعدول عن أي طموحات قومیة في سوریا. وفي السبعینیات فتحت سوریا
أبوابها لأكراد العراق، لا سیما الاتحاد الوطني الكردستاني بقیادة جلال طالباني. وفي الثمانینات ومطلع التسعینیات، دعمت
الحكومة السوریة حزب العمال الكردستاني ضد تركیا عبر إمداد مقاتلي الحزب في لبنان الذي تهیمن علیه سوریا بالأسلحة

والتدریب.[16] صادفت هذه الإستراتیجیة بعض النجاح في الضغط على أكراد سوریا للصبر على دمشق بشأن مطالبهم في
الثمانینیات والتسعینیات، لضمان استمرار دعم سوریا لجماعات الأكراد في العراق وتركیا.[17]
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وفیما قمع نظام البعث الأكراد كجماعة، إلا أنه سمح لبعض الأشخاص من الأكراد باعتلاء مناصب في السلطة. على سبیل المثال،
في عام 1964 عینت السلطات الشیخ أحمد كفتارو، وهو كردي، في منصب المفتي العام  في سوریا. وتمكن أكراد آخرون من

بلوغ مناصب رفیعة في الحكومة، مثل محمد أیوبي، رئیس الوزراء في الفترة من 1972 إلى 1976.[18] ولأكراد قلیلین مقاعد
في مجلس النواب وفي مناصب في السلطة المحلیة. وكثیراً ما یذكر المسؤولون السوریون هؤلاء الأكراد كدلیل على المساواة مع
الأكراد واندماجهم في الدولة.[19] إلا أنه طبقاً للعدید من الناشطین الأكراد الذین قابلتهم هیومن رایتس ووتش، فهؤلاء الرجال ما

كانوا لیبلغوا تلك المناصب إذا كانوا أظهروا أي دعم للمطالبة بحقوق الأكراد في سوریا.

المنظمات السیاسیة الكردیة

في عام 1957 أسس تحالف موسع من المثقفین السوریین الأكراد البارزین یطالب بالإعتراف بحقوق الأكراد وإصلاح الأراضي
والدیمقراطیة، ولیس باستقلال الأكراد، الحزب الكردي الدیمقراطي في سوریا. بالإضافة إلى الحزب الكردي الدیمقراطي في

سوریا، فإن الحزب الشیوعي السوري، الذي كان مؤسسه والكثیر من أعضائه من الأكراد، طالب كثیراً بحقوق الأكراد الإثنیة. إلا
أنه في عام 1960، شنت الحكومة حملة على الناشطین الأكراد، واعتقلت عدداً من قیادات الحزب الكردي الدیمقراطي في سوریا،

والمئات من المؤیدین له. وتحت تأثیر القمع الحكومي، سرعان ما تشظى الحزب إلى فصائل متصارعة وفقد بعضاً من قاعدته
الشعبیة.

ومنذ ذلك الحین والجماعات الكردیة في سوریا مبتلاة بالانقسامات. والأسباب وراء ضعفها هي مزیج من قمع الحكومة لأي شكل
من أشكال الحراك السیاسي الجماعي، ونجاح أجهزة الأمن في اختراق عدة أحزاب، وعدم الاتساق سیاسیاً فیما بین عناصر

المجتمع الكردي، وتجنید نظام الأسد لعدد من النخبة الكردیة، ودعم سوریا للجماعات الانفصالیة الكردیة في العراق وتركیا في
السبعینیات والثمانینیات، مما أبعد الانتباه عن الوضع داخلیاً.[20] فضلاً عن هذا فلیس في سوریا إطار قانوني – كقانون

للأحزاب – من شأنه أن یوفر قاعدة مستدامة لعمل الأحزاب السیاسیة. فالدستور السوري یذكر ببساطة في مادته الثامنة أن "حزب
البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع ".

وبدأت الشائعات تنتشر في سبتمبر/أیلول 2004 بأن حزب البعث ینظر في أمر تقدیم قانون لتنظیم الأحزاب السیاسیة وأنه سیعدل
المادة الثامنة من الدستور. إلا أنه لم یتم اتخاذ خطوات فعلیة في هذا الشأن مع انعقاد مؤتمر حزب البعث أخیراً في یونیو/حزیران

2005. وبعد أكثر من 4 أعوام، ما زالت هذه الإصلاحات لم تتم.[21]

والآن هناك 14 حزباً كردیاً غیر مرخص على الأقل في سوریا. والكثیر من هذه الأحزاب منقسمة، والتحالفات بینها قصیرة الأجل
وهي شخصیة. والأحزاب متسقة جمیعاً إلى حد ما في دعواتها إلى الدیمقراطیة في سوریا وفي الدعوة إلى الإعتراف بالأكراد

كمجموعة إثنیة. وعلى النقیض من رد الأكراد في تركیا أو إیران على القمع الحكومي، فإن الأحزاب الكردیة السوریة لم تلجأ قط
إلى السلاح ضد الحكومة. وفیما تعتبر الأحزاب جمیعاً – نظریاً – غیر قانونیة، فإن الحكومة السوریة تساهلت مع وجودها في

         تبقى هادئة إلى حد كبیر وألا تدعو إلى أي من أشكال الحكم الذاتي وألا تفرض أي تهدید مشترك.

أحداث مارس/آذار 2004

بدأ حال الأقلیة الكردیة الهادئ یتغیر في سوریا أواخر التسعینیات بسبب مزیج من العوامل الداخلیة والخارجیة. ففي عام 1998
أنهت سوریا – تحت ضغط ثقیل من تركیا – دعمها لحزب العمال الكردستاني، وطردت زعیم الحزب عبد االله أوجلان من بیته

في دمشق وأغلقت معسكرات الحزب في لبنان الذي كانت سوریا تهیمن علیه. وفي الوقت نفسه، وتّرت مصالحة صدام حسین
والأسد في أواخر التسعینیات من علاقات الأسد بالقیادات الكردیة العراقیة. عنت هذه التطورات تخفیف الضغوط على الأكراد

السوریین فیما یخص تقییدهم ذاتیاً لانتقادهم للنظام السوري.[22]

وجاءت وفاة حافظ الأسد في یونیو/حزیران 2000 والانفتاح النسبي في "ربیع دمشق" الذي تلا ذلك – مع بدء الجماعات غیر
الرسمیة في الاجتماع في المنازل الخاصة لمناقشة جهود الإصلاح – جاءت لتزید من جرأة الناشطین الأكراد. وبدأ جیل جدید من

المنظمات السیاسیة الكردیة یظهر على الساحة. وفیما أظهر بشار الأسد – ابن حافظ الأسد وخلیفته في منصب الرئاسة – في
بادئ الأمر قدراً محدوداً من التسامح مع هذه المنظمات، فسرعان ما تغیرت سیاسته معهم، وبدأت الأجهزة الأمنیة في مضایقة

واعتقال القیادات الكردیة.

ً
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وفي دیسمبر/كانون الأول 2002 نظم حزب كردي سوري جدید، هو حزب یكیتي، اعتصاماً أمام البرلمان یطالب فیه بـ "إزالة
المعوقات المفروضة على اللغة والثقافة الكردیة والإقرار بتواجد القومیة الكردیة في إطار وحدة البلاد".[23] واعتقلت السلطات

عضوین من المكتب السیاسي للحزب، هما مروان عثمان وحسن صالح، بتهمة "إثارة النعرات المذهبیة أو العنصریة". وحاكمتهما
أمام محكمة أمن الدولة العلیا، وهي محكمة استثنائیة مشكلة بموجب قانون الطوارئ، وحكمت بسجنهما 14 شهراً. وبعد عدة
شهور، في 25 یونیو/حزیران 2003 احتجزت أجهزة الأمن المشاركین في تظاهرة أمام مقر الیونسیف في دمشق لمطالبة

السلطات السوریة بمنح الجنسیة للأكراد المجردین منها وأن تسمح لأطفال الأكراد بالدراسة بلغتهم.[24] إلا أن التطورات في
العراق كانت ذات الأثر الأكبرعلى تطور أوضاع الأكراد. فأكراد سوریا ازدادت ثقتهم في قدرتهم على العمل إثر متابعتهم عن

قرب للغزو الأمیركي للعراق وسقوط صدام حسین في عام 2003، وزیادة الحكم الذاتي إثر ذلك لصالح أكراد العراق. وقد زاد
الغزو الأمیركي من التوترات بین الأكراد والعرب في سوریا، مع اتهام عرب كثیرون لأكراد العراق – وبالتالي أكراد سوریا –

بدعم الغزو بقیادة الولایات المتحدة للعراق.

وفي نهایة المطاف، اندلعت اضطرابات كبرى في 12 مارس/آذار 2004، ففي مباراة لكرة القدم في القامشلي – وهي بلدة تقع
في منطقة الجزیرة – اندلعت المواجهات بین المشجعین الأكراد ومشجعین عرب یشجعون فریقاً زائراً من مدینة دیر الزور،

وسرعان ما بدأ الشجار بین مشجعي الفریقین. وردت قوات الأمن بإطلاق الرصاص على الحشد، وتناقلت التقاریر أنها استهدفت
الجانب الكردي فقط، مما أدى إلى مقتل سبعة أكراد على الأقل. وفي الیوم التالي أطلق عناصر من قوات الأمن النار على جنازة

ومظاهرة للأكراد، مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابین أكراد آخرین.

تلا ذلك یومان من المظاهرات العنیفة وأعمال الشغب في القامشلي وغیرها من بلدات الأكراد في الشمال والشمال الشرقي، وتشمل
مناطق القحطانیة والمالكیة وعامودة. وقد خرب المتظاهرون الأكراد وأحرقوا عدّة مبان خاصة بالدولة وأملاك خاصة. كما هاجم

المتظاهرون مخفراً للشرطة في عامودة، وأصیب ضابط شرطة إصابات خطیرة جراء الرشق بالحجارة.[25]

وتمثل رد فعل السلطات في استخدام القوة والضرب والاعتقالات والحبس لأعداد كبیرة من الأكراد. وحاصر الجیش القامشلي
ودخلها ومعها بلدات كردیة أخرى كبرى في شمال سوریا، وبعد أسبوع عاد الهدوء. وقد قُتل ما لا یقل عن 36 شخصاً، وأغلبهم
من الأكراد، وأصیب أكثر من 160 آخرین. واحتجزت الأجهزة الأمنیة أكثر من ألفي شخص وثمة تقاریر انتشرت عن تعذیب

وإساءة معاملة المحتجزین، ومنهم أطفال ونساء ومسنین.[26] وتم الإفراج عن أغلب المحتجزین، ومنهم 312 محتجزاً تم
الإفراج عنهم بموجب قرار عفو أعلنه الرئیس بشار الأسد في الثلاثین من مارس/آذار 2005.[27]

أجهزة الأمن السوریةالمتعددة

توجد أربعة أجهزة أمنیة رئیسیة في سوریا: شعبة المخابرات العسكریة، وإدارة الأمن السیاسي وإدارة المخابرات العامة، التي
یُشار إلیها عادة باسم أمن الدولة (اسمها السابق)، وإدارة المخابرات الجویة.[28] وهذه الأجهزة، ولیست الشرطة النظامیة، هي

التي تتعامل في أغلب الأحیان مع الأفراد الضالعین فیما تعتبره السلطات أنشطة سیاسیة، ومنهم من یدافعون عن حقوق الأكراد
السیاسیة والثقافیة.[29]

ویتداخل عمل الأجهزة الأمنیة كثیراً، ولا توجد قواعد واضحة تحدد أي من الأجهزة یتولى الاعتقالات. وهذه الأجهزة لها سلطات
مطلقة في الاعتقال والتفتیش والاستجواب والاحتجاز. وهي أكثر من مجرد ذراع للحكومة، فهي كیانات تحظى بسلطة ذاتیة ولا

تخضع إلا للرئیس.[30]

أحكام قانون العقوبات المستخدمة عادةً بحق الناشطین الأكراد

تملك سلطات القضاء السوریة أحكاماً جنائیة فضفاضة لدرجة أن المحاكم بوسعها أن تعاقب الأفراد جراء جملة واسعة من الأنشطة
السلمیة ومظاهر حریة التعبیر. وبعض الأحكام تحظر صراحة التعبیر السیاسي، مثل تلك الأحكام التي تحظر العضویة في أحزاب

سیاسیة دون تصریح. والمواد السبع الأكثر استخداماً من قانون العقوبات بحق الناشطین الأكراد هي:

المادة 267 (من حاول بـ "أعمال أو خطب أو كتابات أو بغیر ذلك أن یقتطع جزءاً من الأرض السوریة لیضمه إلى دولة
أجنبیة").
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المادة 285 ("من قام في سوریة في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إیقاظ
النعرات العنصریة أو المذهبیة").

المادة 288 (من أقدم على الانضمام إلى "جمعیة سیاسیة أو اجتماعیة ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع... دون
إذن الحكومة").

المادة 307 ("كل عمل وكل خطاب یقصد منها أو ینتج عنها إثارة النعرات المذهبیة أو العنصریة").
المادة 308 ("من ینتمي إلى جمعیة أنشئت للغایة المشار إلیها في المادة السابقة").

المادة 335 ("كل من كان في "اجتماع لیس له طابع الاجتماع الخاص... فجهر بصیاح أو أناشید الشغب أو أبرز شارة من
الشارات في حالات یضطرب معها الأمن العام أو أي تظاهرة شغب أخرى").

المادة 336 ("كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور یعد تجمعاً للشغب... (ب) إذا تألف من
سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبیر اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط علیها (ج) إذا أربى

عدد الأشخاص على العشرین وظهروا بمظهر من شأنه أن یعكر الطمأنینة العامة").

المادة 288 بشكل خاص تنطوي على إشكالیة؛ لأن من الممكن استخدامها ضد أي عضو بحزب كردي، بما أنه لا یوجد من بین
الأحزاب الكردیة السوریة أي حزب مرخص، وكما سبق الذكر، فلا یوجد قانون للأحزاب.

علق فؤاد علیكو سكرتیر حزب یكیتي على الاتهام المنسوب إلیه بالانتماء إلى تنظیم غیر مرخص قائلاً: "لقد اتهموني بالانتماء إلى
تنظیم سري، لكنني ناشط بمجال السیاسة بشكل علني منذ أن تم انتخابي عضواً بالبرلمان في عام 1990. فكیف إذن أُحاكم بتهمة

لا أساس حقیقي لها على الإطلاق؟"[31]

(تمت تغطیة قضیتي موسى وعلیكو في الفصل الثالث أدناه).

 

.II قمع التجمعات العامة منذ مارس/آذار 2004

في أوائل یونیو/حزیران 2004، ثلاثة أشهر بعد أحداث مارس/آذار 2004، استدعى ضباط من المخابرات العسكریة ثلاثة من
القیادین الأكراد لإبلاغهم بأنه على جمیع الأحزاب الكردیة في سوریا وقف أنشطتها السیاسة والثقافیة، وإلا فإن الحكومة ستعاملهم

كأعضاء باقي الأحزاب المحظورة[32]. ورداً على هذا التحذیر، عقدت قیادات 12 حزباً كردیاً غیر مرخصاً اجتماعاً في
القامشلي في 15 یونیو/حزیران وأصدرت بیاناً أكدت فیه حقها في مواصلة أنشطتها، وأرجعت إفتقارها إلى الوضع القانوني

لغیاب وجود "قانون تنظیم الأحزاب السیاسیة"؛ وأشارت إلى أن جمیع الأحزاب في سوریا، بما فیها تلك التي في السلطة، غیر
مرخصة.[33]

اندلعت الإضطرابات في مایو/أیار 2005 بعد مقتل الشیخ معشوق الخزنوي، رجل دیني وقیادي كردي محترم. تفاصیل وفاة
الخزنوي غامضة: اختفى في دمشق وعثر علیه مقتولاً لاحقاً. ألقت السلطات باللوم على "عناصر إجرامیة"، لكن العدید من

الأكراد یشتبهون بالسلطات؛ الخزنوي كان قد أصدر عدداً من البیانات تناولت فقر الأكراد المضطهدین واجتمع مع ممثلین لجماعة
الإخوان المسلمین. في تظاهرة عقبت تشیع جنازته قامت الشرطة بضرب المتظاهرین واعتقلت 60 كردیاً.[34]

ومنذ ذلك الحین، قمعت قوات الأمن السوریة التجمعات السیاسیة والثقافیة الكردیة، وغالباً ما تلجأ إلى العنف لتفریق الحشود.
وكرد على القمع، عمدت الجماعات الكردیة إلى زیادة دعواتها للتجمعات العامة.

في حالتین على الأقل موثقة أدناه، فتحت قوات الأمن النار على الحشود وتسببت بسقوط قتلى. لم تأمر السلطات بإجراء أي تحقیق
على حد علم هیومن رایتس ووتش.

 ومع مرور الوقت، فإن حریة تنظیم التجمعات لم تتحسن. مصادر أنباء كردیة أوردت أن جهاز مخابرات أمن الدولة أصدر قراراً

في أبریل/نیسان 2008 "یحظر بموجبه أي تجمع أو احتجاج أو احتفال دون موافقة وزارة الداخلیة، ویمنع رفع الأعلام الكردیة
ویحیل أولئك الذین یقومون برفعها إلى محكمة أمن الدولة العلیا بتهمة الخیانة ومحاولة إقتطاع جزء من الأراضي السوریة"[35].

لم تتمكن هیومن رایتس ووتش من التحقق من وجود مثل هذا القرار، إلا أن قیادات كردیة أخبرت هیومن رایتس ووتش أن
الأجهزة الأمنیة دعتهم لاجتماع في مایو/أیار 2008 وأبلغتهم فیه أن "هناك تعلیمات من القیادة بأن التجمعات ممنوعة"[36].
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قمع التظاهرات المطالبة بالحقوق

في 10 دیسمبر/كانون الأول 2006، دعا حزب یكیتي إلى تظاهرة في القامشلي للاحتفال بالیوم العالمي لحقوق الإنسان وللدعوة
للاعتراف بحقوق الأكراد في سوریا.

ووفقاً لإثنین من المشاركین، قامت قوات الأمن بالاعتداء بالضرب على عدد من المتظاهرین وفرقت المشاركین حتى قبل أن
یصلوا إلى المكان الذي كان من المفترض أن یتجمعوا فیه.[37] وصف فؤاد علیكو، وهو قیادي في حزب یكیتي، كیف اعتدى

علیه أفراد الشرطة:

قام عناصر الشرطة بتطویقي مع ابنائي الاثنین وابراهیم برو [ قیادي آخر في حزب یكیتي]، وأنهالوا علي بالضرب
بطریقة هستیریة. اضطررت للعلاج من جروحي لمدة 15 یوماً.[38]

في 8 مارس/آذار 2008، فرقت أجهزة الأمن حشوداً تجمعت في منطقة عین عرب للاحتفال بیوم المرأة العالمي. ووفقاً لأحد
المشاركین، فإن السلطات أطلقت الرصاص في الهواء وأطلقت قنابل مسیلة للدموع.[39] اعتقلوا ما یقارب العشرة أشخاص،

ومن بینهم القاصران سمیار شیخي بن ویس ونهاد بوزان.[40]

في 9 مارس/آذار 2009، قامت دوریة أمنیة من قوات شرطة القامشلي بإیقاف حدث موسیقي نظمه الحزب الدیمقراطي الكردي
في سوریا (یعرف الیوم بـ "البارتي") في القامشلي في احتفال لدور المرأة في المجتمع. راقصوا الحزب الفلوكلوریین كانوا

مشاركین. ووصف أحد الأشخاص الذي كان حاضراً المشهد لـ هیومن رایتس ووتش:

بعد خمسة عشر دقیقة على بدء الاحتفال، طوقت قوات الأمن المكان. كانوا یحملون بنادق وعصي، وأخافوا النساء
والأطفال. وسرعان ما صادروا مكبرات الصوت والكراسي.[41]

في نوفمبر/تشرین الثاني 2008، بدأت الجماعات الكردیة بتنظیم مظاهرات ضد المرسوم رقم 49. المرسوم،الذي صدر في
سبتمبر/أیلول 2008، یحد من قدرة الناس الذین یعیشون في مناطق حدودیة معینة في سوریا على بیع أو شراء أي عقارات دون

موافقة مسبقة من السلطات. وكنتیجة لذلك، فإن المعاملات العقاریة لا یمكن أن تتم دون موافقة الدولة؛ والأسر التي تحتاج لبیع
الأراضي أو المباني للحصول على المال، أو لشراء عقارات للتوسع في العائلات، تخضع الآن لمراقبة وموافقة الدولة، دون أي

جدول زمني محدد للحصول على الموافقة، أو معاییر لعملیة اتخاذ القرار.

یؤثر المرسوم في الأغلب على الأكراد، لأنهم یمثلون غالبیة أولئك الذین یعیشون في المناطق الحدودیة. ویخشى الكثیر من الأكراد
من أن هذا المرسوم هو وسیلة أخرى لإجبارهم على مغادرة المناطق التي عاشوا فیها تقلیدیاً، عبر جعل الحصول على عقار جدید
لتلبیة متطلبات الأسر النامیة أمراً صعباً وبعید المنال، وبطریقة أخرى عبر تقویض الاقتصاد المحلي، وعلیهم تبعاً لذلك التعبئة في

محاولة لعكس ذلك.[42]

في 2 نوفمبر/تشرین الثاني 2008، نظم عدد من الأحزاب السیاسیة الكردیة مظاهرة أمام مقر البرلمان (مجلس الشعب)
احتجاجاً على المرسوم. وفقاً لإثنین من المشاركین، فقد شارك بالمظاهرة، التي وصفاها بالسلمیة، أكثر من 300 شخص. قال

هذان الشاهدان أن الشرطة اعتقلت حوالي 200 متظاهر وأطلقت سراحهم بعد 13 ساعة.[43]وأخبر حسن صالح، قیادي سیاسي
في حزب یكیتي وأحد الذین اعتقلوا في التظاهرة، هیومن رایتس ووتش:

اعتقلتني قوات الأمن في الساعة 9:15 صباحاً، وأبقوني قید الاحتجاز حتى الساعة الواحدة لیلاً. كنت وآخرین نقود
الاحتجاج ضد المرسوم رقم 49. اعتقلوا أكثر من 190 شخصاً في ذلك الیوم. بعد اعتقالي أخذوني إلى فرع الأمن

الجنائي في باب مصلى لأخذ بصمات أصابعي وأحالوني بعدها إلى فرع المیسات للأمن السیاسي. هناك، شتمني
المسؤولون الأمنیون وأهانوني وأجبروني على خلع ملابسي. بعد الاستجواب، وضعوني في زنزانة انفرادیة حتى

الإفراج عني في الواحدة لیلاً.[44]

(هذا الاعتقال وغیره من الاعتقالات التي تعرض لها حسن صالح ستناقش أكثر في الفصل الثالث).

ً ً
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وفقاً لأحد الشهود الثلاثة الذین تحدثنا إلیهم، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، اعتدى ضباط الشرطة بالضرب أیضاً على عبد
السلام عثمان، وهو رجل معاق، وعلى الناشطة هیرفین أوسي.[45] في 14 نوفمبر/تشرین الثاني 2008، أطلقت أجهزة الأمن

سراح آخر رجلین معتقلین بسبب التظاهرة.[46]

في 28 فبرایر/شباط 2009، دعت تسعة أحزاب إلى الوقوف 10 دقائق في عدة بلدات في الجزیرة اعتصاماً ضد المرسوم رقم
49. لم تنتظر أجهزة الأمن بدء الاعتصام لتبدأ باعتقال الناس. أحد منظمي الاعتصام روى تجربته لـ هیومن رایتس ووتش:

في 28 فبرایر/شباط 2009، [في الصباح] اعتقلتني دوریة مسلحة من الأمن السیاسي أمام سوبر ماركت أخي. وقالوا أن
سبب ذلك هو دعوة تسعة أحزاب كردیة للمشاركة في اعتصام...أخذتني الدوریة المسلحة إلى فرع الأمن السیاسي في

الدرباسیة قرابة الساعة 10:30 لیلاً، حیث قاموا هناك بتفتیش هاتفي المحمول وأغراضي الشخصیة. أخذوني بعدها إلى
فرع الأمن السیاسي في الحسكة، حیث هددني الملازم أول رئیس "شعبة  الأحزاب" هناك وأرسلني لاحقاً إلى القبو.

قابلت هناك معتقلین من مناطق مختلفة. كان مجموعنا 12 معتقلاً، ومن بینهم: سلیمان اسماعیل، سلیمان أوسو، محمد
أوسو، بهاء فاطمي، أنور ناسو، محمد عیسى، عبد المجید صبري، عدنان سلیمان، ومحمود عمر.

لم نتعرض للتعذیب أو للضرب، لكن تمت معاملتنا بشكل سيء. قاموا باحتجازنا 18 شخصاً في  زنزانة صغیرة لا تتسع
لأكثر من سبعة أشخاص. تركونا دون طعام حتى أخذونا لمقابلة رئیس القسم المسؤول عن الأحزاب السیاسیة، الذي طلب

إلینا التوقیع على تعهد خطي بعدم المشاركة في أي تجمع أو نشاط في المستقبل. رفضنا ذلك. أطلقوا سراحنا في الساعة
الواحدة لیلاً بعد ان اعتقلونا لقرابة 14 ساعة.[47]

(للاعتقالات المتعلقة واللاحقة ولمحاكمات النشطاء، انظر الفصل الثالث).

قمع الاحتفالات الثقافیة

قمعت السلطات السوریة الاحتفالات برأس السنة الكردیة، عید النوروز، على مدى الثلاث سنوات السابقة. ناشط كردي شرح لـ
هیومن رایتس ووتش أهمیة النوروز والتي تعني "یوم جدید" باللغة الكردیة:

النوروز مرتبط ارتباطاً وثیقاً بتاریخ الأمة الكردیة. تقلیدیاً، تبدأ الاحتفالات باشعال مشاعل نار على قمم التلال في اللیل.
في الآونة الأخیرة، كانت المشاعل تشعل فقط في نقاط التجمع الرئیسیة في عدد من البلدات والأحیاء الكردیة، وترقص

الحشود حول النار. وخلال الیوم، یحاول الأكراد الخروج إلى الطبیعة، ویرقص الناس عادة في أزیاء تقلیدیة. أهمیة
نوروز تتجاوز الاحتفال بالعام الجدید، انه أیضاً احتفال بالحریة.[48]

في 20 مارس/آذار 2006، اعتقلت السلطات في حي الأشرفیة في حلب أشخاصاً كانوا یحتفلون بعید النوروز[49]. وفقاً لناشط
سوري في مجال حقوق الإنسان، استخدمت السلطات الغاز المسیل للدموع والهراوات لتفریق التجمع الذي قدر من قبل بعض

النشطاء بثلاثة آلاف كردي.[50] عندما حاولت الشرطة إیقاف التجمع، اندلعت مواجهات بین المتظاهرین والشرطة، وبعض
التقاریر الإخباریة تحدثت أن مثیري الشغل أحرقوا سیارتي شرطة.[51] وفقاً لمنظمات حقوق إنسان كردیة، اعتقلت أجهزة الأمن

العشرات من المتظاهرین وتقدر بعض الجماعات العدد بمائة متظاهر.[52] بعد بضعة أیام لاحقاً، أطلع سراح 18 قاصراً على
الأقل.[53] في 27 مارس/آذار أحالت أجهزة الأمن على الأقل 19 شخصاً، غالبیتهم من الأحداث، إلى قاضي التحقیق الثالث في
حلب، بتهم "مقاومة السلطات وإثارة الشغب."[54] في سبتمبر/أیلول 2006 أطلقت قوات الأمن سراح 75 كردیاً ممن كانوا قد

اعتقلوا في حلب؛ ومن غیر الواضح إن كان بعض أو جمیع التسعة عشر الذین أحیلوا إلى قاضي التحقیق  من بینهم.[55]

بعد عامین، في 20 مارس/آذار 2008، فرقت السلطات الأمنیة الحشود التي اجتمعت للاحتفال بعید النوروز في القامشلي، لكن
هذه المرة مع وفیات. المشاركون في الاحتفال أخبروا هیومن رایتس ووتش بأن حوالي 200 شخصاً تجمعوا قرابة الساعة 6:30

مساء على إحدى الطرقات في الجانب الغربي من مدینة القامشلي. أضاؤوا شموعاً على جانبي الطریق وأشعلوا مشاعل نار في
المنتصف، وتجمع حولها بعض الأشخاص یرقصون رقصة كردیة تقلیدیة. وقال أحد المشاركین لـ هیومن رایتس ووتش: "كان

ذلك احتفالاً بالنوروز، ولیس مظاهرة سیاسیة."[56]
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شرع رجال الشرطة بإطفاء المشاعل، في حین أطلق ضابط الشرطة والمخابرات الغازات المسیلة للدموع والذخیرة الحیة في
الهواء لتفریق الحشود. أخبر اثنین من المشاركین هیومن رایتس ووتش أنه عندما لم یتفرق المحتفلون، قام أشخاص یرتدون ثیاباً

مدنیة ویقودون سیارة بیك-آب صغیرة بیضاء من النوع الذي یستخدمه عادة عناصر المخابرات بإطلاق النار من بنادقهم على
الحشود. وقال شاهد عیان لـ هیومن رایتس ووتش:"دون أي تحذیر، بدأوا بإطلاق النار على الأرض وفجأة بدأ الرصاص ینهمر

عشوائیاً."[57]

أردت الطلقات على الفور كلاً من محمد یحیى خلیل ومحمد زكي رمضان. وتوفي محمد محمود حسین لاحقاً متأثراً بجروحه.
تراوحت أعمار الثلاثة بین 18 و25 عاماً. ومن بین الجرحى محي الدین حاج جمیل عیسى، كرم إبراهیم الیوسف، محمد خیر

خلف عیسى، ریاض یوسف شیخي، وخلیل سلیمان حسین.[58]

من غیر الواضح ما الذي دفع قوات الأمن إلى إطلاق النار على الحشد. وفقاً لثلاثة من المشاركین بالاحتفال، أیاً من الأكراد لم یكن
مسلحاً أو لجأ إلى العنف. وذكرت رویترز أن أحد أهالي القامشلي قال لهم بأن "بعض الشبان أحرقوا الإطارات وألقوا الحجارة

على شرطة مكافحة الشغب"، لكن هیومن رایتس ووتش لم تتمكن من تأكید هذا الإدعاء.[59] لم تصدر السلطات أي بیان حول
الحادث، ولا علم لـ هیومن رایتس ووتش بأي تحقیق من جانب السلطات في الحادث.

كما سعت أجهزة الأمن لمنع الأكراد من الاحتفال بعید النوروز في مارس/آذار 2009. في 21 مارس/آذار تجمع المئات
للاحتفال في أحیاء الأشرفیة والشیخ مقصود. عندما حاول المشاركون السیر في الشوارع، منعتهم قوات الأمن. رد المشاركون

بإلقاء الحجارة وتلى ذلك مواجهات عنیفة. وفقاً لتقریر إعلامي فإن اثنین من رجال الشرطة وضابط أمن أصیبوا بجروح، وأحدهم
أصیب بجروح ناتجة عن سكین.[60] اعتقل عناصر الشرطة والأمن السیاسي العشرات وأحالوا لاحقاً 14 قاصراً إلى القضاء

الذي اتهمهم بالإقدام على "أفعال، وكتابات أو خطب تحرض على الفتنة المذهبیة، أو العرقیة، أو الدینیة" وأعمال الشغب (المواد
307، 335، و336 من قانون العقوبات السوري).[61] أفرج عنهم القضاء في 29 مارس/آذار ولا تزال محاكمتهم جاریة.

بین 27- 31 مارس/آذار 2009، اعتقلت أجهزة الأمن أیضاً مجموعة من سبعة أكراد من قریة الدرباسیة، قرب القامشلي، لأنهم
كانوا قد أضاؤوا مشاعلاً في قریتهم خلال الاحتفال بالنوروز. في 4 أبریل/نیسان اتهمهم قاض عسكري في القامشلي بتهم "إثارة
النعرات المذهبیة والعنصریة" و"الشغب" (المادتان 307 و 336 من قانون العقوبات السوري). وأطلق سراحهم في 31 مایو/

أیار. ولاحقاً في 12 یولیو/تموز أصدر قاض عسكري أحكاماً بالسجن بحقهم لمدة شهرین، احتسبت مدة التوقیف قبل المحاكمة
كجزء منها.[62]

 في 8 أبریل/نیسان 2009، اعتقلت المخابرات العسكریة تسعة أشخاص على الأقل من قریة رأس العین. وفقاً لإثنین من
منظمات حقوق الإنسان الكردیة، فإن تلك الإعتقالات مرتبطة بالاحتفال بعید النوروز. أطلقت الأجهزة الأمنیة سراحهم في 16

أبریل/نیسان.[63]

بالإضافة إلى قمع الاحتفالات بعید النوروز، تمنع السلطات السوریة في كثیر من الأحیان إجراء الاحتفالات الثقافیة ذات الطابع
"كردي". على سبیل المثال، في 8 مارس/آذار 2008، منعت قوات الأمن حفلاً موسیقیاً في مدینة حلب نظمته مؤسسة جوان

للنقل البري لتكریم الطلاب الأكراد المتفوقین في جامعة حلب.[64] في 27 نوفمبر/تشرین الثاني 2008، دعت اللجنة المشرفة
على مهرجان الخابور للأدباء الشباب فرقة نارین الفلكلوریة للمشاركة في حفل اختتام المهرجان. وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان

الكردیة، ماف، فإن اللجنة المشرفة كانت قد حصلت على موافقة من محافظ الحسكة ومن رئیس مجلس مدینة الحسكة. لكن بعد
حضور فرقة نارین إلى موقع العرض والقیام ببعض البروفات، تدخل المسؤولون لوقف العرض. وفقاً لماف، حصل ذلك بقرار

من فرع حزب البعث في المنطقة[65].

قمع أحداث التضامن مع أكراد العراق وتركیا

كانت سوریا إحدى الدول الداعمة للجماعات الكردیة في تركیا والعراق عام 1970، 1980، لكنها لم تعد تسمح للأكراد في
سوریا التعبیر علناً عن دعمهم للأكراد في هاتین الدولتین، لا سیما لحزب العمال الكردستاني في تركیا. وفقاً لناشط كردي في

حزب PYD، وهو حزب كردي سوري یعد فرعاً من حزب العمال الكردستاني، "تزایدت الضغوط علینا بعد توقیع إتفاقیة أضنة
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بین تركیا وسوریا في أكتوبر/تشرین الأول 2008"، والتي وافقت سوریا بموجبها على تصنیف حزب العمال الكردستاني
كمنظمة إرهابیة، وعلى وقف جمیع أنواع المساعدات لحزب العمال الكردستاني.[66] واتفقت الدولتان أیضاً على التعاون في

المسائل الأمنیة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني.[67]

منذ العام 2004 قمعت الحكومة السوریة التجمعات العامة للتعبیر عن التضامن مع الأكراد حول العالم بتدابیر قاسیة، بما فیها
إطلاق الذخیرة الحیة على المتظاهرین، عملیات الاعتقال والإحتجاز، وأحكاماً بالسجن.

في 2 نوفمبر/تشرین الثاني 2007، استخدمت القوات السوریة الرصاص الحي والغازات المسیلة للدموع لتفریق ما لا یقل عن
200 كردي سوري تظاهروا في القامشلي وعین عرب بدعوة من حزب PYD للإحتجاج على التهدیدات التركیة بإجتیاح مناطق

الأكراد في شمال العراق، وعلى التأیید السوري للقرار التركي.[68] وصف أحد المشاركین الأحداث التي وقعت في القامشلي:

تجمع حوالي المائة شخص عند الساعة الثالثة عصراً في منطقة دوار الهلالیة یحملون صور عبد االله أوجلان وأعلام
حزب PYD. قوات الأمن كانت قد تجمعت في الأمام، بما فیها مدیر منطقة القامشلي ووحدة للشرطة تم جلبها من دمشق.

وحدات الأمن كانت مسلحة، وفجأة بدأوا بإطلاق الغاز المسیل للدموع لتفریق الحشد فعمت الفوضى.[69]

وفقاً لتقاریر إعلامیة، رد المتظاهرون بقذف الحجارة، وأطلقت قوات الأمن الرصاص الحي مما تسبب بمقتل عیسى خلیل ملا
حسین، 24 سنة، و إصابة شخصین آخرین على الأقل، شیار علي خلیل، 25 سنة، وبلال حسین حسن، 24 سنة.[70]

كما اعتقلت قوات الأمن عشرات الأكراد أیضاً، بما فیهم نساء وأطفال. أطلقت سراح معظمهم بعد فترة وجیزة، لكنها أبقت على
15 شخصاً رهن الاعتقال، من بینهم القیادیین في حزب PYD عیسى حسو، جمیل إبراهیم عمر، وعباس خلیل. أحالت أجهزة

الأمن المعتقلین إلى محكمة عسكریة بتهم "التحریض على الفتنة المذهبیة" (المادة 307 من قانون العقوبات)، "التجمع للقیام
بأعمال شغب" (المادة 336)، "التعرض لرجال الأمن أثناء تأدیة عملهم" (المادة 372)، والإنخراط في "جمعیة سیاسیة....أو

دولیة دون إذن الحكومة" (المادة 288).[71]

بالإضافة إلى الخمسة عشر معتقلاً، وجهت النیابة العامة العسكریة لتسعة أكراد آخرین إتهامات مشابهة، من بینهم القیادیان في
حزب یكیتي حسن صالح وفؤاد علیكو، اللذان نفیا مشاركتهما في التظاهرة ویملكان شهوداً لإثبات أنهما لم یشاركا[72] (إتهامات

صالح وعلیكو التي ترتبت على ذلك موضحة في الفصل الثالث). أبقت الأجهزة الأمنیة الـ 15 المعتقلین قید الاعتقال حتى 3
دیسمبر/كانون الأول 2008. في 14 أبریل/نیسان 2009، أصدر القاضي الفرد العسكري الخامس في دمشق قراره، وحكم

على عدد من المعقتلین بالسجن 13 شهراً، في حین أصدر عقوبات أقل بحق معتقلین آخرین.[73]

إضافة إلى ذلك، أحالت الأجهزة الأمنیة ستة أحداث لیحاكموا على حدة من قبل محكمة جنایات الأحداث في الحسكة.[74] وأمرت
المحكمة بإخلاء سبیلهم في 31 دیسمبر/كانون الأول 2007.[75]

استخدمت قوات الأمن القوة لتفریق تظاهرة لمئات الأكراد كانوا قد تجمعوا للسبب ذاته في 2 نوفمبر/تشرین الثاني 2007 في
عین عرب.[76] وفقاً لتقاریر لناشطین في مجال حقوق الإنسان، اعتقلت الأجهزة الأمنیة عدداً من المشاركین في ذلك الإحتجاج،

لكنها أطلقت سراحهم في وقت لاحق من ذلك الیوم.[77]

لاحقت الأجهزة الأمنیة أیضاً القیادیین الأكراد الذین شاركوا أو نظموا تجمعات 2 نوفمبر/تشرین الثاني. في 27 نوفمبر/تشرین
الثاني 2007، اعتقلت دوریة أمنیة عثمان محمد سلیمان بن حجي، 62 عاماً، وهو عضو سابق في مجلس الشعب (البرلمان)

السوري، من منزله في قریة دادالي، عقب مشاركته المزعومة في مظاهرة 2 نوفمبر/تشرین الثاني 2007 في القامشلي. في 22
ینایر/كانون الثاني 2008، نقلته الأجهزة الأمنیة إلى المستشفى عقب تدهور حالته الصحیة بسبب مرض السرطان. دخل في
غیبوبة في 5 فبرایر/شباط 2008، وأطلق سراحه وتم تسلیمه لأسرته بعدها بثلاثة أیام. توفي في 18 فبرایر/شباط 2008.

[78]

في 28 نوفمبر/تشرین الثاني 2007، اعتقلت دوریة مشتركة من الشرطة ومخابرات أمن الدولة كلاً من عائشة الأفندي، 48
عاماً، وكوثر طیفور، 50، سیدتان من أعضاء في حزب PYD، من منازلهن بعد مشاركتهن في احتجاج 2 نوفمبر/تشرین

الثاني. وقاموا باحتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر قبل السماح لهما بأي إتصال مع عائلاتهم ومحامیهم.[79] وبعد
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تسعة أشهر من اعتقالهما أحالتهما الأجهزة الأمنیة إلى قاضي عسكري في حلب الذي أفرج عنهما في 24 أغسطس/آب
2008 بعد استجوابهما. زوج عائشة الأفندي صالح مسلم عضر قیادي في حزب PYD، وكان هارباً من السلطات السوریة منذ

27 نوفمبر/تشرین الثاني 2007.

بعد شهر واحد من مظاهرة نوفمبر/تشرین الثاني، في 28 دیسمبر/كانون الأول 2007، نظمت أحزاب كردیة تجمعاً آخراً، هذه
المرة في حي الأشرفیة في حلب، للتندید بعملیات الجیش التركي ضدد حزب العمال الكردستاني في العراق وتركیا. على غرار ما

حدث في نوفمبر/تشرین الثاني، فرقت قوات الأمن السوریة المظاهرة واعتقلت عدداً من المشاركین. وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان
الكردیة، فإن أجهزة الأمن اعتقلت 15 متظاهراً على الأقل.[80] وتمكنت هیومن رایتس ووتش من الحصول على أسماء 10 من 

المتظاهرین الذین اعتقلوا: نجمي بكر، حسن إیبو، رشید سلیمان، مصطفى كحیا، عدنان خلو، محمد خلو، إبراهیم رشو، خیري
جمعة علو، وبصري درویش.[81] ولم ترد أي أنباء عما حصل لهم بعد ذلك.

بعد شهرین، نظم حزب PYD تجمعاً في 15 فبرایر/شباط 2008  في حي الشیخ مقصود في حلب إحیاءً للذكرى السنویة
لاعتقال عبد االله أوجلان. فرقت السلطات السوریة التجمع، وبعد یومین اعتقلت مخابرات أمن الدولة على الأقل 11 شخصاً ممن

یعتقد أنهم شاركوا في التجمع. من بینهم جیهان علي وحنیفة حبو وهما ناشطتان في صفوف حزب PYD كانتا قد ترشحتا
للإنتخابات النیابیة في أبریل/نیسان 2007، هوزان محمد أمین إبراهیم، عیلیكه أبو عباس مع خمسة من أبنائه (یاسر، عبدو، نجم

الدین، محمد، وسیف الدین)، صبحي مصطفى، وعبد الرحمن جاویش.[82] ولم ترد أي أنباء عما حصل لهم بعد ذلك.

أعلنت منظمات حقوق الإنسان الكردیة ونشطاء سیاسیون أن أجهزة الأمن اعتقلت في 16 أكتوبر/تشرین الأول 2008 عشرة
أشخاص من بینهم القاصر محي الدین قهرمان كانوا في قافلة متجة إلى بلدة الجوادیة لتقدیم تعازیهم لأسر ستة من مقاتلي حزب

العمال الكردستاني الذین لقوا حتفهم في مواجهات مع الجیش التركي شمال العراق. أجهزة الأمن أحالت المعتقلین إلى فرع الأمن
السیاسي في القامشلي، ثم لاحقاً إلى فرع الأمن السیاسي في الحسكة. الأمن السیاسي بدوره أفرج عن القاصر بعد ثلاثة أشهر

وأحال التسعة الباقین إلى قاضي عسكري في القامشلي بتهم "التظاهر، وتردید هتافات تمجد كردستان وزعیم حزب العمال
الكردستاني، رفع لافتات وأعلام غیر وطنیة" (اعتماداً على المواد 327،328،336، و338 من قانون العقوبات السوري).

أفرج عنهم بعد ذلك بستة أشهر في 16 أبریل/نیسان 2009؛ ومن غیر الواضح إذا ما كانت أي خطوات لاحقة قد اتخذت بالنسبة
للمحاكمة القضائیة.[83]

قمع الاحتفالات لإحیاء الذكریات السنویة

قمعت أجهزة الأمن السوریة الاحتفالات التي أقیمت بمناسبة الذكرى السنویة لأحداث هامة بالنسبة لأكراد سوریا، كأحداث مارس/
آذار 2004، أو أحداث وفاة الزعماء الهامین.

في 5 یونیو/حزیران 2007، نظمت مجموعة من الأحزاب الكردیة مسیرة في القامشلي إحیاءً للذكرى السنویة لإغتیال الشیخ
الخزنوي. فضت قوات الأمن المظاهرة التي شارك فیها المئات من المتظاهرین، واعتقلت عدداً من الأكراد؛ أطلق سراح معظمهم
بكفالة بعد شهرین. أحالت أجهزة الأمن 50 شخصاً إلى قاضي عسكري حیث وجه لهم تهماً بالقیام بـ "أفعال، كتابات أو خطابات

تحرض على الفتنة المذهبیة أو العنصریة" والقیام بأعمال شغب (المادة 307 و 335 من قانون العقوبات).[84] كما أحالت
أیضاً 10 أحداث إلى محكمة الأحداث، ووجهت لهم تهمة تدمیر الممتلكات العامة.[85] لم تتمكن هیومن رایتس ووتش من معرفة

ماذا حصل في القضیة لاحقاً.

استجوبت أجهزة الأمن مجموعة من الطلاب الأكراد  في ثانویة أبي ذر الغفاري في مدینة الحسكة بسبب وقوفهم لاعتصام لمدة
خمس دقائق في 12 مارس/آذار 2008، إحیاء لذكرى أحداث 12 مارس/آذار 2004 التي وقعت في ملعب كرة القدم في

القامشلي، والتي أشعلت إحتجاجات عام 2004.[86]

في 12 مارس/آذار 2009، اعتقلت أجهزة الأمن في حلب 13 طالباً جامعیاً لأنهم كانوا قد نظموا تجمعاً لإحیاء ذكرى ضحایا 12
مارس/آذار 2004. في 25 مارس/آذار أطلقت أجهزة الأمن سراح كاوا دیكو، طالب في السنة الأولى في المعهد الزراعي في
حلب.[87] في 2 أبریل/نیسان أمر قاض عسكري بالإفراج عن أربعة آخرین.[88] لم تتمكن هیومن رایتس ووتش من معرفة

ما حصل بالنسبة للطلاب الثمانیة الباقین.

ً ً
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وفي 12 مارس/آذار 2009 أیضاً، وإحیاء للذكرى الخامسة لأحداث مارس/آذار 2004، أقامت أربعة أحزاب كردیة حدثاً في
مقبرة القامشلي، المكان الذي دفن العدید من القتلى فیه. حضرت الأجهزة الأمنیة إلى المناسبة، لكنها سمحت بقیامه. لكن خلال

الحدث قامت بدعوة القیادیان في حزب یكیتي فؤاد علیكو وإبراهیم بریمو للاستجواب.[89]

 

  .IIIاعتقال زعماء الأحزاب والنشطاء الأكراد

سواء في حال قمع التظاهرات العامة، أو بشكل منفصل، لاحقت الأجهزة الأمنیة السوریة  قیادات الأحزاب والنشطاء الأكراد.
وأخبر ناشط كردي هیومن رایتس ووتش في أبریل/نیسان 2009 "كان اعتقال القیادات السیاسیة الكردیة المعروفة یعتبر خطاً

أحمراً، لكن منذ عام 2004 لم یعد هذا الخط موجوداً".[90] وفي حین اعتقلت أجهزة الأمن بعض القیادات الكردیة لبضع
ساعات فقط، فقد أحالت آخرین إلى المحاكمة أمام المحاكم العسكریة، والتي غالباً ما حكمت علیهم بالسجن. وتعتمد السلطات

القضائیة في محاكمة هؤلاء النشطاء على المادة 288 من قانون العقوبات السوري (الانخراط في جمعیة سیاسیة أو اجتماعیة ذات
طابع دولي دون إذن الحكومة). وبما أن أیاً من الأحزاب الكردیة غیر مرخص، جعلت هذه المادة جمیع أعضاء الأحزاب الكردیة

في سوریا عرضة للاعتقال.

ركزت الأجهزة الأمنیة على اعتقال أعضاء في خمسة أحزاب: یكیتي، تیار المستقبل الكردي، آزادي، الحزب الدیمقراطي الكردي
في سوریا (الباراتي)، حزب الاتحاد الدیمقراطي (PYD). وفقاً لنشطاء سیاسیین أكراد، فإن السلطات ركزت على كل من حزب

یكیتي، وآزادي، وتیار المستقبل لأنها هذه الأحزاب الثلاثة كثیراً ما تنظم المظاهرات وأكثر وضوحاً في مطالبتها بالاعتراف
بالحقوق الكردیة.[91] أما مضایقة أفراد حزب الاتحاد الدیمقراطي (PYD) فترجع وفقاً لأعضاء من الحزب ومراقبین في

الخارج إلى الإتفاقیة الأمنیة السوریة مع الأتراك، وإلى قدرة حزب الاتحاد الدیمقراطي (PYD) على تعبئة حشود كبیرة.[92]

حزب یكیتي

منذ العام 2007 اعتقلت الأجهزة الأمنیة سبعة  من كبار أعضاء حزب یكیتي، بمن فیهم أمینه العام فؤاد علیكو، 59 عاماً، وحسن
صالح، 62 عاماً، الأمین العام السابق والعضو الحالي في المكتب السیاسي للحزب.

في 14 أبریل/نیسان 2009، أصدر القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق حكماً بالسجن لمدة ثمانیة أشهر بحق علیكو بتهمة
"عضویة جمیعة سیاسیة دون إذن من الحكومة" (المادة 288 من قانون العقوبات) و13 شهراً بالسجن بحق صالح لنفس التهمة

وكذلك بتهمة "التحریض على أعمال الشغب والفتنة الطائفیة" (المادة 298). واستندت النیابة العامة في تهمها على ادعاءات أنهما
نظما وشاركا في التظاهرة التي جرت في القامشلي في 2 نوفمبر/تشرین الثاني 2007، للاحتجاج على الهجمات التركیة على
حزب العمال الكردستاني (انظر الفصل الثاني). وقد أخبر كلاً من صالح وعلیكو هیومن رایتس ووتش أن التهمة لا أساس لها
PYD).) وأنهما لم یكونا موجودین في المظاهرة، حیث من قام بتنظیمها هو حزب كردي آخر هو حزب الاتحاد الدیمقراطي

93]] وقد استأنف كلاً منهما الحكم وبقیا طلیقین لحین النظر بالاستئناف.

المحاكمة كانت آخر جهود السلطة لمضایقة والضغط على صالح وعلیكو. منعت السلطات صالح من السفر منذ العام 1996.
اعتقلته الأجهزة الأمنیة في 15 دیسمبر/كانون الأول 2002، بعد خمسة أیام من قیادته اعتصاماً أمام مجلس الشعب السوري

للإدلاء ببیان یدعو النظام السوري إلى "إزالة الحواجز على اللغة والثقافة الكردیة" (انظر الفصل الأول، فقرة "أحداث مارس/
آذار 2004").[94] أحالته الأجهزة الأمنیة إلى محكمة أمن الدولة، التي أصدرت بحقه حكماً بالسجن لثلاث سنوات في فبرایر/
شباط 2004 بتهمة محاولة "اقتطاع أراض من الجهوریة العربیة السوریة وضمها إلى دولة أخرى"، وأخفضتها المحكمة لاحقاً

إلى السجن 14 شهراً.

أخبر صالح هیومن رایتس ووتش أن المضایقات استمرت عقب الإفراج عنه عام 2004: "اعتقلوني لبضع ساعات من أجل
المشاركة في أو قیادة مظاهرات تدعو إلى المزید من الحقوق للشعب الكردي في سوریا أو تطالب بالدیمقراطیة".[95]
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الاعتقال الأخیر لصالح حصل في 2 نوفمبر/تشرین الثاني 2008، عندما اعتقلتته أجهزة الأمن 16 ساعة بسبب قیادته مظاهرة
أمام مجلس الشعب السوري تطالب بإلغاء المرسوم رقم 49، الذي یفرض قیوداً على سكان المناطق الحدودیة- ذات الغالبیة

الكردیة- فیما یتعلق ببیع وشراء العقارات (انظر الفصل الثاني).[96]

یواجه صالح حالیاً محاكمة أمام القضاء العسكري في القامشلي بتهمة أنه قام بتوزیع منشورات لحزب یكیتي إلى شابین هما شهباز
إسماعیل وسوار درویش، حیث قام الأخیران بتخزینها في دكانهما. محاكمة صالح والشابین كانت لا تزال قائمة حتى كتابة هذه

السطور.

كثیراً ما ضایقت قوات الأمن أیضاً فؤاد علیكو ومنعته من السفر منذ العام 1997. وقد قال علیكو لـ هیومن رایتس ووتش "لم
یحدث أن اعتقلتني قوات الأمن، لكنها اعتدت علي بالضرب عدة مرات خلال قمع المظاهرات" وذهب إلى وصف الضرب الذي

تعرض له وكان برفقته ابنه وإبراهیم برو في 10 دیسمبر/كانون الأول 2006 (انظر الفصل الثاني)، وتابع:

قاموا أیضاً باستدعائي للإستجواب بشكل منتظم بسبب أنشطة الحزب. آخر استجواب كان من قبل رئیس شعبة الأحزاب
في الأمن السیاسي، اللواء یحیى، في 6 أبریل/نیسان 2009. جمیع الاستجوابات لها هدف واحد: تهدیدنا وإهانتنا.[97]

المضایقات امتدت أیضاً لتطال أعضاء آخرین في المكتب السیاسي للحزب. في 12 أغسطس/آب 2007، اعتقل ضباط في
مخابرات أمن الدولة معروف ملا أحمد، مسؤول كبیر في یكیتي، على الحدود السوریة اللبنانیة، عقب عودته من لبنان. احتجزوه
لمدة 14 یوماً ثم أحالوه إلى فرع الفیحاء للأمن السیاسي. بقي قید الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ستة أشهر وستة أیام.

في 3 مارس/آذار 2008، أحالته الأجهزة الأمنیة إلى النیابة العامة العسكریة التي وجهت له تهمة الإنتماء إلى منظمة سریة
محظورة، إثارة الشغب، إثارة النعرات العنصریة، و"التسبب بالصراع بین أطراف مختلفة من البلاد". أطلقت الأجهزة الأمنیة

سراحه في 5 مارس/آذار 2008، ومنذ ذلك الحین لم تتقدم الدعوى القضائیة أیة خطوة.[98]

الحملة ضد قیادات یكیتي الرفیعة المستوى تكثفت في العام 2009. في 28 فبرایر/شباط اعتقل الأمن السیاسي أنور ناسو،
العضو في المكتب السیاسي لحزب یكیتي، بعد إتهامات بأنه كان قد قام بتنظیم اعتصام لمدة عشرة دقائق إحتجاجاً على المرسوم

رقم 49 في 28 فبرایر/شباط 2009. أطلق الأمن السیاسي سراحه بعد سبعة ساعات، لكن المخابرات العسكریة اعتقلته مجدداً
في 30 مارس/آذار 2009 من مكتبه.[99] أطلقت المخابرات العسكریة سراحه في 30 یونیو، حزیران 2009.[100]

في 20 مارس/آذار اعتقل الأمن السیاسي في الحسكة سلیمان أوسو، 51 عاماً، العضو أیضاً في المكتب السیاسي لحزب یكیتي،
(وأحد الذین اعتقلوا لفترة وجیزة في 28 فبرایر/شباط بسبب اعتصام حصل ذلك الیوم)، بناء على تهمة أنه شارك في أحداث عید

النوروز. أحالته الأجهزة الأمنیة إلى قاض عسكري في القامشلي حیث یحاكم أمام الأخیر بتهمة "عضویة منظمة غیر مرخصة"،
"التحریض على الشغب"، و"إثارة النعرات الطائفیة"؛[101] في 7 یونیو/حزیران وافق القاضي على إطلاق سراحه بكفالة، لكن

محاكمته لا تزال قائمة.

في 29 أبریل/نیسان استدعت مخابرات أمن الدولة في القامشلي إبراهیم برو، عضو المكتب السیاسي في حزب یكیتي، إلى
الإستجواب. ووفقاً لنشطاء أكراد فإن سبب الإستجواب كان أیضاً الاعتصام ضد المرسوم رقم 49 الذي كان مقرراً في 28

فبرایر/شباط (راجع الفصل الثاني). لاحقاً، أحاله جهاز مخابرات أمن الدولة إلى الأمن السیاسي في دمشق. في 9 أغسطس/آب
مثل أمام قاض عسكري في القامشلي. وفقاً لمحامیه ركز القاضي أسئلته على أهداف حزب یكیتي وعلى المشاركة في اعتصام 28

فبرایر/شباط. في 21 أكتوبر/تشرین الأول 2009، حكمت محكمة عسكریة في القامشلي علیه بالسجن لمدة ثمانیة أشهر بتهمة
"الانخراط في جمعیة دون إذن الحكومة" (المادة 288 من قانون العقوبات).[102]

في 29 یولیو/تموز 2009، استدعى الأمن السیاسي في حلب شمس الدین حمو، 51 عاماً، عضو المكتب السیاسي لحزب یكیتي،
للإستجواب. أطلق سراحه بعد خمسة أیام، في 2 أغسطس/آب.[103]

امتدت المضایقات أیضاً إلى الصفوف الأدنى في الحزب. في 20 ینایر/كانون الثاني 2007، داهمت المخابرات العسكریة منزل
الناشط في حزب یكیتي یاشا قادر (موالید 1973) في حلب، واعتقلت 12شاباً. أحد الأشخاص الذین كانوا حاضرین وصف ما

حدث:

ً
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كنا 12 شخصاً مجتمعین في منزل یاشا لحضور حدیث ثقافي عن الأكراد. فجأة اقتحم عناصر المخابرات العسكریة في
حلب المنزل واقتادونا جمیعاً إلى فرعهم. احتجزونا لمدة 10 أیام في حلب، ثم أرسلونا إلى فرع فلسطین [المخابرات

العسكریة] في دمشق. هناك، أطلقوا سراح سبعة منا وأبقوا على خمسة قید الاعتقال. الخمسة اعترفوا بأنهم أعضاء في
حزب یكیتي.[104]

الخمسة الذین بقوا قید الاعتقال هم یاشا قادر، نظمي محمد، تحسین ممو، دلكش ممو، وأحمد خلیل درویش. أرسلتهم المخابرات
العسكریة إلى سجن صیدنایا وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العلیا التي وجهت لهم تهمة  القیام "بأفعال...لإقتطاع أجزاء من
سوریا وضمها لدولة أجنبیة" (المادة 267 من قانون العقوبات). في أعقاب أحداث الشغب في سجن صیدنایا في یولیو/تموز

2008، فقدت عائلاتهم أي إتصال بهم نتیجة لإنقطاع المعلومات نیجة التعتیم الذي تفرضه السلطات.[105] في یولیو/تموز

2009 تمكنت أربعة من العائلات من زیارة أقاربهم، لكن عائلة تحسین ممو بقیت دون أي معلومات عنه حتى كتابة هذا التقریر.

محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العلیا لا تزال مستمرة.[106]

تیار المستقبل الكردي

في 15 أغسطس/آب 2008، وفي الساعة الثانیة لیلاً، اعتقلت مخابرات القوات الجویة مشعل التمو، 51 عاماً، الناطق الرسمي
باسم تیار المستقبل الكردي في سوریا، على إحدى نقاط التفتیش، بینما كان یقود سیارته من عین عرب إلى حلب. أبقوا علیه معتقلاً
بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 11 یوماً، وخلالها أحالوه إلى فرع الأمن السیاسي بدمشق. في 26 أغسطس/آب، أحالته الأجهزة

الأمنیة إلى النیابة العامة.[107] في 11 مایو/أیار 2009، حكمت محكمة الجنایات بدمشق على التمو بالسجن ثلاثة سنوات
ونصف بتهم "إضعاف الشعور القومي" (المادة 285 من قانون العقوبات) و "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فیها من شأنها أن توهن

نفسیة الأمة" (المادة 286). وفقاً لأحد محامي التمو، فإن الإتهامات تتعلق بوثائق للحزب تم العثور علیها في سیارته عند اعتقاله.
[108] محامو مشعل التمو طلبوا من المحكمة استدعاء ما مجموعه سبعة شهود دفاع للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، لكن

المحكمة لم تستجب للطلب، لذلك لم یمثل أي منهم.

ستة أیام بعد اعتقال تمو، في 21 أغسطس/آب 2008، اعتقلت دوریة من شرطة عامودا عمران السید، 47 عاماً، عضو مكتب
العلاقات العامة في تیار المستقبل الكردي، بیتما كان ینتظر لیستقل الحافلة. وصف عمران السید اعتقاله واستجوابه:

اعتقلتني الشرطة المدنیة في بلدة عامودا وأرسلتني على الفور إلى فرع الأمن السیاسي في الحسكة. اتهموني بالإنتماء إلى
تیار المستقبل الكردي. استجوبوني على مدى 12 یوماً. خلال التحقیق كنت محروماً من كل شيء. تركزت أسئلتهم على
البرنامج السیاسي للحزب، نظامه الداخلي، وعلى دوري في الحزب، خصوصاً بعد اختطاف السید مشعل تمو، الناطق

الرسمي باسم الحزب.

بعد الإستجواب أحالوني في 1 سبتمبر/أیلول إلى قاضي عسكري في القامشلي، حیث أمر الأخیر بتوقیفي بتهمة الإنتساب لحزب
سیاسي غیر مرخص والتحریض على الفتنة الطائفیة.[109]

خلال المحاكمة، ركز القاضي العسكري العدید من أسئلته على الأفعال التي قام بها عمران السید عقب اعتقال التمو، على وجه
التحدید توزیع مناشیر تدعو إلى الإفراج عن التمو، وإلصاق صور التمو على الجدران وعلى الأعمدة الكهربائیة.[110] في 24

دیسمبر/كانون الأول 2008، أخلى القاضي العسكري سبیله بانتظار نتیجة المحاكمة. بعد ثلاثة أسابیع، في 18 ینایر/كانون
الثاني 2009، حكم علیه القاضي بالسجن لأربعة أشهر بتهم "إثارة النعرات المذهبیة" (المادة 307 من قانون العقوبات)،

والإنتماء لمنظمة غیر مرخصة (المادة 288).[111] ومنذ إطلاق سراحه، تابعت الأجهزة الأمنیة مضایقته من خلال رصد
منزله واستدعائه للإستجواب؛ وقد رفض حتى الآن الإمتثال لمثل هذه الإستدعاءات.[112]

إضافة إلى التمو والسید، مارست الأجهزة الأمنیة ضغوطاً على اثنین آخرین من قیادات تیار المستقبل الكردي: رئیس مكتب
العلاقات الخارجیة، خلیل حسین، المحكوم غیابیاً بالسجن لمدة عشر سنوات، ونعسان شیخ أحمد، العضو في مكتب العلاقات

الخارجیة. الإثنان متواریان عن الأنظار.[113]

حزب آزادي (الحریة)

ً
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هناك حالیاً ما لا یقل عن سبعة أعضاء من حزب آزادي رهن الاعتقال في سوریا، بما فیهم الأمین العام الحالي للحزب، مصطفى
بكر جمعة.

في 26 أكتوبر/تشرین الأول 2008، وفي الساعة 11 لیلاً، اعتقلت دوریة من المخابرات العسكریة سعدون محمود شیخو، 43
عاماً، عضو الهیئة القیادیة لحزب آزادي، من منزله في رأس العین.[114] بعد حوالي ساعة، اعتقلت دوریة أخرى من

المخابرات العسكریة في منطقة الرمیلان محمد سعید حسین العمر، 54 عاماً، وهو أیضاً عضو في الهیئة القیادیة لحزب آزادي،
من منزله وأخذت بضعاً من أوراقه وكمبیوتره. أحد أقارب محمد سعید العمر وصف اعتقاله:

أتوا [المخابرات العسكریة] واعتقلوه من منزله في الرمیلان في الساعة 12 وربع لیلاً. اعتقل لأنه عضو في حزب
آزادي. أحیل في الیوم التالي إلى القامشلي، حیث احتفظوا به هناك لمدة 15 یوماً. بعد ذلك، نقلوه إلى الفرع التابع لهم في
حلب لخمسة أیام، وبعدها إلى فرع فلسطین في دمشق، حیث أمضى هناك ثلاثة أشهر. خلال ذلك الوقت لم تكن الزیارة

مسموحة. ثم أحالوه إلى سجن عدرا في 10 فبرایر/شباط 2009. عندها فقط تمكنا من زیارته.[115]

انتهى المطاف بسعدون شیخو أیضاً في سجن عدرا. أخبر أحد أقارب شیخو هیومن رایتس ووتش بأنهم تمكنوا من زیارته مرتین
في السجن، إلا أن الزیارات اقتصرت على 10 دقائق، وأنهم كانوا غیر قادرین على إجراء محادثات خاصة بسبب وجود حراس
السجن.[116] وفقاً لذلك، لم تستطع عائلته القول إذا ما كان قد تعرض لسوء معاملة: "لم نكن قادرین على سؤاله هذه الأسئلة"،

لكنهم قالوا "لقد أمضى 15 یوماً في زنزانة منفردة و3 أشهر قید التحقیق في فروع مختلفة للأجهزة الأمنیة. هل تعرف أي شخص
أمضى فترة كهذه في السجون السوریة ولم یتعرض للإیذاء؟".[117]

بعد ثلاثة أشهر من اعتقال شیخو والعمر، في 10 ینایر/كانون الثاني 2009، اعتقل فرع فلسطین التابع للمخابرات العسكریة
مصطفى جمعة، 62 عاماً، القائم بأعمال السكرتیر العام لحزب آزادي.[118] قاموا باستجوابه عدة مرات في الأیام التي سبقت
اعتقاله.[119] اعتقلته المخابرات العسكریة بمعزل عن العالم الخارجي لما یقارب الشهر. في 8 فبرایر/شباط أحالوه أخیراً من

فرع فلسطین إلى سجن عدرا، حیث أصبح قادراً على الاتصال بعائلته.[120]

في 10 فبرایر/شباط 2009، وجهت النیابة العامة للرجال الثلاثة تهم "إضعاف الشعور القومي" (المادة 285 من قانون
العقوبات)، تأسیس "جمیعة بقصد تغییر كیان الدولة الاقتصادي والاجتماعي" (المادة 306)، و "إثارة النعرات المذهبیة" (المادة

307).[121] لا تزال محاكماتهم مستمرة.

حملة المضایقات بحق قیادات حزب آزادي مستمرة حتى الیوم. منذ اعتقال مصطفى جمعة، تولى بشار أمین العلي، 61 عاماً،
عضو المكتب السیاسي لحزب آزادي مسؤولیة إدارة الحزب، قال لـ هیومن رایتس ووتش أنه كان مجبراً على الاختباء لأن

"المخابرات العسكریة قد أتت لبیتي عدة مرات منذ 23 أبریل/نیسان".[122]

اعتقلت الأجهزة الأمنیة أیضاً نشطاء أدنى مرتبة ضمن حزب آزادي. اعتقلت مخابرات القوات الجویة في 2 أبریل/نیسان
2008، قیس أحمد علي[123]، وفي 3 مایو/أیار اعتقلت ثلاث شبان آخرین، بهروز الیوسف، حسین برو ملا درویش، وهمام

حداد، ثلاثة منهم اعتقلوا لكونهم أعضاء في حزب آزادي. حداد ویوسف كانا قد شاركا أیضاً في دورة تدریب على الإنترنت
أقامتها منظمة فرونت لاین (منظمة حقوق إنسان دولیة) في عمان في الأردن.[124] أطلق سراح حداد بعد یومین، فیما أبقي على

الثلاثة الباقین قید الإعتقال. وصف أحدهم محنته لـ هیومن رایتس ووتش:

اعتقلتنا مخابرات القوات الجویة لمدة 25 یوماً. كانوا قاسین معنا. قاموا بضربي. كانوا أحیاناً یضربونني بأیدیهم وأحیاناً
بالهراوة على باطن قدمي [فلقة]. بعد ذلك، أحالونا إلى جهاز مخابرات أمن الدولة في دمشق، حیث قضیتا هناك شهرین

ویومین. ثم أطلق سراحنا بعدها.

اعتقلنا بمعزل عن العالم الخارجي. لم نرى خلال فترة اعتقالنا عائلاتنا أو محام. بعد إطلاق سراحنا، كان علینا أن نراجع
الأجهزة الأمنیة على مدى فترة 10 أشهر. لكن بعد ذلك أصبحت الأمور على ما یرام.[125]

وعلق آخر:
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لم یسمحوا لأحد بزیارتي وقاموا بتهدید كل من حاول الوصول إلي بالقول أن هذا من شأنه أن یضر بي. لا أزال أتلقى
إستدعاءات للإستجواب. وحتى یومنا هذا، أنا ممنوع من السفر. حتى مالك المكان الذي أسكن فیه طلب إلي أن أترك

الشقة عندما سمع عن اعتقالي.[126]

أطلق سراح الثلاثة دون اتهامات: قیس علي في یونیو/حزیران 2008، وبهروز الیوسف وحسین درویش في یولیو/تموز
2008.[127] اعتقل همام حداد مرة أخرى من 7 إلى 10 سبتمبر/أیلول 2008، وأطلق سراحه أیضاً دون تهم.[128]

الحزب الیساري الكردي في سوریا

في 19 یولیو/تموز 2008، اعتقل فرع فلسطین للأمن العسكري محمد موسى، 57 عاماً، الأمین العام للحزب الیساري الكردي
في سوریا، بعد التحقیق معه لمدة أسبوعین. موسى أخبر هیومن رایتس ووتش بأن التحقیق تركز على نشاطه في الحزب وعلى

وجه التحدید حول التصریحات العلنیة التي أصدرها وتدعو إلى الإصلاح الدیمقراطي في سوریا وحول مشاركة حزبه في إعلان
دمشق، وهو إئتلاف من أحزاب معارضة. في 23 یولیو/تموز 2008، بعد أن قضى أربعة أیام في فرع فلسطین، أحالته

المخابرات العسكریة إلى النیابة العامة العسكریة، التي وجهت له في 27 یولیو/تموز تهماً بعضویة "منظمة سیاسیة دون إذن
الحكومة"، و"الحض على النزاع بین الطوائف ومختلف عناصر الأمة" (المواد 288 و308 من قانون العقوبات).[129]

في 27 سبتمبر/أیلول 2008، قرر قاضي عسكري إخلاء سبیل موسى بانتظار نتیجة المحاكمة.[130] غیر أن جهازاً أمنیاً
آخراً كان قد أصدر مذكرة توقیف وتحقیق بحق موسى لإتهامه بتوزیع كتب ممنوعة، وخصوصاً كتاب عن الأكراد بعنوان "قضیة

كردستان في السیاق التاریخي والجغرافي". في 2 أكتوبر/تشرین الأول 2008، مثل موسى أمام قاض في حلب فیما یتعلق
بالقضیة الجدیدة ونفى ملكیة الكتاب؛ حكم القاضي بحفظ الدعوى وأطلق سراحه في 5 أكتوبر/تشرین الأول.[131]

في 3 دیسمبر/كانون الأول 2008، حكم القاضي في القضیة الأولى على محمد موسى بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لإدانته بالتهمتین
الأولین، لكنه لم یذهب إلى السجن نظراً للمدة التي قضاها خلال التوقیف الإحتیاطي.[132] رغم ذلك، ألقت أجهزة الأمن القبض
علیه مجدداً في 9 أغسطس/آب 2009، وقضى الـ21 یوماً "المدین" بها بعد احتجازه الأول، أفرج عنه في 31 أغسطس/آب.

[133]

في 3 سبتمبر/أیلول 2008، خلال فترة اعتقال محمد موسى، اعتقلت المخابرات العسكریة في القامشلي ابن أخیه أیضاً، هوزان
شیخموس محمد (المعروف بهوزان بادلي)، 27 عاماً، شاعر وطالب في كلیة الحقوق، بسبب ظهوره على قناة إیه أن أن

(ANN) الفضائیة المعارضة، للتعلیق على اعتقال عمه. في 11 سبتمبر/أیلول نقلت المخابرات العسكریة هوزان إلى فرع

فلسطین للمخابرات العسكریة بدمشق، حیث احتجز هناك بمعزل عن العالم الخارجي حتى إطلاق سراحه في 4 نوفمبر/تشرین
الثاني 2008.[134]

الحزب الدیمقراطي الكردي في سوریا (البارتي)

في 19 یونیو/حزیران 2007، اعتقلت مخابرات أمن الدولة عدنان بوزان، القیادي في الحزب الدیمقراطي الكردي في سوریا
(البارتي)، من منزله بتهم تشكیل حزب سیاسي غیر مرخص، إثارة النعرات الطائفیة، ومحاولة إقتطاع أراضي من الجمهوریة

السوریة. أطلقت مخابرات أمن الدولة سراحه في 25 نوفمبر/تشرین الثاني بعد اعتقال دام خمسة أشهر وستة أیام.[135]

في 31 أغسطس/آب 2008، اعتقلت المخابرات العسكریة محمد سعید السعید العضو في البارتي والعضو في فرقة نارین
الفلكلوریة الكردیة. وصف السعید ما حصل:

في 18 أغسطس/آب، طوق عناصر من المخابرات العسكریة منزلي ودكاني في القامشلي. قاموا بتفتیش دكاني وأخذوا
جهاز الكمبیوتر إضافة إلى جمیع الأقراص الصلبة (CDs). ثم قاموا بتفتیش منزلي وأخذوا كل ما لدي من كتب، قصائد،

أقراص صلبة، ووثائق شخصیة، وأبلغوني بمراجعتهم الساعة السابعة مساء. قمت بمراجعتهم لمدة 12 یوماً متتالیة،
بعدها اعتقلتني المخابرات العسكریة.

عقب اعتقاله، احتجزته المخابرات العسكریة في زنزانة منفردة لمدة 11 یوماً. تابع:

ً ً ً
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الزنزانة كانت مظلمة وخانقة جداً. تركز تحقیقهم معي على حقیقة كوني عضواً مهماً في الحزب الدیمقراطي الكردي، هل
أجري اتصالات مع القیادات الكردیة الأخرى، وكوني ناشط في فرقة فلوكلوریة كردیة، وأني غاضب من الدولة.

واتهموني أیضاً بحمل الأعلام الكردیة.

اتهامهم الرئیسي كان أني صاحب المقالات التي نشرت على شبكة الإنترنت تحت إسم "بافي رامان" [أبو رامان]، كون إسم ابني
رامان. بید أن هذا لم یكن صحیحاً، فأنا لا أكتب باللغة العربیة وإنما بالكردیة. كانوا یعرفون أنه لم أكن أنا، لكنهم اعتقلوني على أیة

حال.

أطلقوا سراحه في 12 أكتوبر/تشرین الأول 2008. ومنذ إطلاق سراحه استمرت أجهزة الأمن بدعوته للاستجواب.[136]

في 2 مارس/آذار 2009، اعتقل الأمن السیاسي نصر الدین محمد برهیك، عضو المكتب السیاسي للحزب الدیمقراطي الكردي
في سوریا، لتنظیمه مناسبة في ساحة قریته، الجوادیة، لإحیاء ذكرى وفاة الملا مصطفى البرزاني، القائد السیاسي والعسكري

الأول للتمرد الكردي في العراق حتى وفاته في 1 مارس/آذار 1979. برهیك أخبر هیومن رایتس ووتش:

أتى الأمن السیاسي إلى منزلي واعتقلوني. أبقوني في فرعهم في الحسكة 21 یوماً، حیث عاملوني هناك كالكلب. الزنزانة
كانت صغیرة وقذرة، القلیل فقط من الطعام. لم أتعرض للضرب، لكنهم ضربوا أشخاصاً آخرین كانوا معي في الزنزانة،

أناس كانوا متهمین بسرقة الكهرباء وبالتهریب. أهانوني وأذلوني. وكنتیجة لظروف الاعتقال السیئة أصبت بالمرض.
نقلتني قوات الأمن إلى المستشفى تحت إسم مستعار دون إبلاغ أسرتي.[137]

أحالت أجهزة الأمن برهیك إلى قاض عسكري في القامشلي، حیث اتهمه الأخیر بعضویة "منظمة سیاسیة غیر مرخصة". أخلى
القاضي سبیله في 17 أبریل/نیسان، وأصدر بحقه في 9 أغسطس/آب حكماً بالسجن لثلاثة أشهر.[138]

بالتزامن مع وقف حدث فني نظمه الحزب الدیمقراطي الكردي في 8 مارس/آذار 2009، للإحتقال بیوم المرأة العالمي (انظر
الفصل الثاني)، اعتقلت قوات الأمن في القامشلي كبار أعضاء الحزب فیصل صبري وفنر جمیل سعدون. صبري أخبر هیومن

رایتس ووتش ماذا حصل لاحقاً:

اعتقلتنا دوریة من الشرطة وأحالتنا إلى الأجهزة الأمنیة. ظروف احتجازنا كانت صعبة للغایة. كنا في غرفة صغیرة دون
شمس أو هواء... بعد أسبوع من التنقل بین مختلف الفروع أحالونا إلى قاض عسكري للملاحقة القضائیة. اتهمونا بـ

"الإنتماء إلى حزب سیاسي غیر مرخص". أطلق سراحنا أخیراً في 20 أبریل/نیسان 2009.[139]

في حین أن القاضي أخلى سبیلهما، إلا أن محاكمتها بقیت مستمرة. في 9 أغسطس/آب حكم قاض عسكري في القامشلي علیهما
بالسجن لثلاثة أشهر لـ "إنتمائهما إلى حزب سیاسي غیر مرخص". وهما حالیاً یستأنفان الحكم.[140]

(PYD) حزب الاتحاد الدیمقراطي

 احقت قوات الأمن السوریة أعداداً كبیرة من أعضاء حزب الاتحاد الدیمقراطي. بدء هذا عقب توقیع سوریا إتفاقیة أضنة للتعاون
الأمني مع تركیا في العام 1999، لكنه تسارع بعد مارس/آذار 2004، لأن السلطات السوریة، وفقاً لأحد أعضاء الحزب،

"تشتبه بأن الحزب كان وراء عدد من التظاهرات في المناطق الكردیة في سوریا".[141] حتى عندما أصدر الرئیس السوري
عفواً رئاسیاً عن أولئك المعتقلین على خلفیة إضطرابات مارس/آذار 2004 في القامشلي، استثنت الأجهزة الأمنیة عدداً كبیراً من

من أعضاء الحزب من العفو.[142] وعلى حد تعبیر أحد ناشطي حزب الاتحاد الدیمقراطي: "أعضاء حزبنا هم الأكثر عرضة
للاعتقال والتعذیب". ویرجع ذلك إلى العلاقات السوریة – التركیة، وإلى كوننا نتبنى أیدیولوجیا عبد االله أوجلان.[143]

في حین أن محاكمات النشطاء السیاسیین الأكراد عادة ما تكون أمام القضاء العسكري، فإن أعضاء حزب الاتحاد الدیمقراطي
حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العلیا. منذ العام 2006، حكمت محكمة أمن الدولة العلیا على الأقل على 24 عضواً في الحزب،

وهناك حالیاً على الأقل ستة أعضاء قید المحاكمة. في الآونة الأخیرة، في 14 أبریل/نیسان 2009، حكمت محكمة أمن الدولة
العلیا على سبعة أعضاء من حزب الاتحاد الدیمقراطي بتهم الإنخراط بجمعیة سریة (المادة 288 من قانون العقوبات) وإتیان

"أفعال... لإقتطاع أجزاء من الأراضي السوریة لضمها إلى دولة أخرى" (المادة 267). تراوحت الأحكام بین خمس وسبع
سنوات.[144]
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  .IVمعاملة المعتقلین

الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي

خلال إعداد هذا التقریر، أجرت هیومن رایتس ووتش مقابلات مع 30 ناشطاً كردیاً اعتقلوا بین 2005 و 2009 وأفرج عنهم
بعد ذلك. جمیعهم أخبروا هیومن رایتس ووتش بأنهم احتجزوا في البدایة بمعزل عن العالم الخارجي خلال اعتقالهم في الفروع

الأمنیة. وفقط بعد أن نقلتهم الأجهزة الأمنیة إلى سجون عادیة – أحیاناً بعد عدة أشهر- تمكنوا من إبلاغ عائلاتهم عن أماكن
وجودهم. تفرض الأجهزة الأمنیة هذه الفترة الأولیة من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي على جمیع النشطاء السیاسیین

ونشطاء حقوق الإنسان، ولیس فقط على الأكراد.[145]

وصف أحد معتقلي الحزب الدیمقراطي الكردي في سوریا والذي اعتقل لثلاثة أشهر في فرع فلسطین للمخابرات العسكریة حالة
شائعة:

لا یسمحون بالزیارات أبداً في فرع فلسطین. فقط بعد أن تم نقلي إلى السجن المركزي في القامشلي، وبعد أن حاولت
زوجتي زیارتي خمس مرات، وبعد أن توسل أولادي الصغار إلیهم، سمحوا لهم بزیارتي لمدة 10 دقائق.[146]

أخبر عدة معتقلین هیومن رایتس ووتش عن معاناتهم خلال الفترة الأولى من اعتقالهم. أخبر عضو في حزب الاتحاد الدیمقراطي
(PYD) اعتقل في ینایر/كانون الثاني 2009 من قبل المخابرات العسكریة:

كنا بعزلة تامة عن العالم الخارجي: بلا صحف- ولا حتى تلك التابعة للحكومة- بلا رادیو، بلا أي شكل من أشكال
الإتصال، وبدون زیارات.[147]

هذه المعاناة كانت مشتركة بین معظم عائلات المعتقلین. قریبة ناشط كردي معتقل منذ مارس/آذار 2009، أخبرت هیومن
رایتس ووتش في یونیو/حزیران 2009 أنها كانت لا تزال تجهل مكان وجود قریبها:

هناك شائعات، غالباً ما تكون متناقضة، لكن لا شيء محدد. نحن نعلم أن المخابرات العسكریة اعتقتله من الشارع بینما
كان ینتظر سیارة أجرة وأحالته إلى فرعهم في الحسكة ومن ثم إلى القامشلي في وقت لاحق. من هناك لا نعلم شیئاً. بعض

الناس أخبرونا أنه على الأرجح في فرع فلسطین في دمشق لكن أنا لا أعلم. لا یمكنني حتى الذهاب والسؤال عنه في
فروع الأمن لأنهم سیطردونني.[148]

التعذیب وإساءة المعاملة وظروف الاحتجاز

12 من أصل 30 محتجزاً سابقاً أجرت هیومن رایتس ووتش مقابلات معهم قالوا بأن قوات الأمن قامت بتعذیبهم. وفقاً لهذه

الشهادات فإن الأجهزة الأمنیة التي اقترفت التعذیب تشمل الأمن السیاسي (فرعي حلب وعین عرب)، المخابرات العسكریة (فرع
فلسطین)، وجهاز مخابرات أمن الدولة، ومخابرات القوات الجویة، فضلاً عن الشرطة العسكریة (في القامشلي) وحراس السجن

في سجن صیدنایا. تعكس المعلومات التي تم جمعها أسلوب الأجهزة الأمنیة في إلحاق أقسى المعاملة بالنشطاء من المراتب الأدنى،
وخاصة أعضاء حزب الاتحاد الدیمقراطي (PYD). في بعض الحالات تم إستعمال العنف في أوقات لم یكن المعتقل فیها یخضع

للاستجواب.

والشكل الأكثر شیوعاً من ضروب التعذیب التي تستخدمها قوات الأمن هو الضرب والركل على جمیع أجزاء الجسم، وخاصة
الضرب على باطن القدمین (الفلقة). وصف عضو في حزب الاتحاد الدیمقراطي (PYD) التعذیب الذي تعرض له أثناء اعتقاله

لدى الأمن السیاسي في عین عرب في مایو/أیار 2006:

قاموا بتعذیبي جسدیاً ونفسیاً. التعذیب الجسدي بدء منذ لحظة وصولي إلى الفرع. ضربني الضابط الذي یرأس الفرع
بنفسه.قام رجاله بتوثیق ساقي بواسطة بندقیة، وقام بضربي بسوط على باطن قدمي. شمل الضرب أجساء مختلفة من

جسدي. قام بإهانتي وتهدیدي وشتم الأكراد. وجد دفتراً في جیبي كنت قد كتبت فیه إسم البلدة بإسمها الكردي، كوباني،
والتي قام النظام بتغییرها إلى عین عرب، لذلك، قام بضربي أكثر من 100 جلدة قائلاً: "اللعنة علیك، وعلى كوباني. لماذا

لا تكتب عین عرب؟ استمر التعذیب ما یقرب من ست ساعات من الضرب على نحو متقطع".



23/47

في الیوم التالي، نقلوني إلى فرع الأمن السیاسي في حلب. وعندما وصلت إلى هناك قاموا بضربي وركلي. وبعد ذلك
بیوم، بدأ التحقیق. وفي كل مرة لم یحصل فیها المحقق على الإجابات التي یرید مني، أشار لمجموعة من الأشخاص

لیقوموا بضربي.[149]

ناشط كردي آخر اعتقل في أعقاب قمع إحتجاج 2 نوفمبر/تشرین الثاني 2007 في القامشلي (انظر الفصل الثاني) ذكر أن
محققي الشرطة العسكریة في القامشلي قاموا بتعذیبه في نوفمبر/تشرین الثاني لإجباره على الاعتراف:

قاموا بجمعنا في قبو فرع الأمن الجنائي لّلیلة الأولى، حیث انهالوا علینا بالضرب. ثم قاموا بنقلنا بعد ذلك إلى الشرطة
العسكریة في القامشلي، حیث قام الحراس بتعذیبنا. كانت الأیام الـ 12 الأولى قاسیة للغایة. قاموا [الشرطة العسكریة]

بإعادة التحقیق معي أربع مرات وأجبروني على وضع بصمات أصابعي على قطعة من الورق بینما كانت یداي مكبلتان
خلف ظهري وكان عیناي مغمضتان. استمروا بإهانتنا ودعوتنا بالخونة وبعملاء الولایات المتحدة. قام إثنان من الجلادین

بجرّي على الأرض بینما قام إثنان آخرین بضربي بكبل. قاموا بفعل ذلك على طول العشرین متراً التي كانت تفصل
مكتب التحقیق عن زنزانتي. قاموا أیضاً بتعذیب الآخرین الذین كانوا معي، حتى اعترف خمسة أشخاص أني قمت

بتحریضهم على رمي الحجارة على عناصر الأجهزة الأمنیة.[150]

استخدم المحققون عدداً من الوسائل في تثبیت المعتقلین وتسهیل عملیات الضرب. ووصف ناشط كردي اعتقل من قبل الأمن
السیاسي في یونیو/حزایرن 2005 الدولاب لـ هیومن رایتس ووتش، وهو أحد ضروب التعذیب الشائعة حیث تجبر قوات الأمن

الضحیة على الإستلقاء على ظهره وثني ركبتیه، ثم یوضع إطار سیارة حول ساقیه للحفاظ على باطن قدمیه مكشوفاً:

قاموا بوضعي في الدولاب، وبدأ أربعة حراس بضربي بالكابلات والهراوات. الضابط كان یقوم بركلي على رأسي وعلى
وجهي بحذائه. قاموا أیضاً بتعلیقي إلى الجدار لفترات طویلة.[151]

وأخبر معتقل آخر هیومن رایتس ووتش كیف عذبه عناصر الأمن السیاسي في مایو/أیار 2006 بعد أن قاموا بربطه إلى لوح
خشبي مستطیل الشكل المعروف باسم "بساط الریح":

في اللیل، جلبوا لوحین من الخشب، والتي یسمونها بالدف. عرفت أن هذا هو "بساط الریح" الذي كنت قد سمعت عنه
سابقاً. قاموا بربط ذراعي إلى الجانب الأفقي من اللوح، وساقي (على مستوى عظم الساق) إلى الجزء العمودي. على كل
جانب من هذه الألواح، كان هناك حلقات معدنیة لتثبیتي إلى اللوح. الألم الذي سببه وضعها أصعب بكثیر على التحمل من

تحمل الضرب. تركز الألم في معظمه على عظام الساق وعلى العمود الفقري. بعد ذلك قاموا بضربي في أجزاء مختلفة
من جسمي. بعد فترة من الزمن، فكوا قیودي وطلبوا إلي القیام ببعض التمارین الریاضیة لیسري الدم في الجسم مرة

أخرى، بعذ ذلك عادوا إلى تكرار الضرب.[152]

أشار عدد من المعتقلین إلى أن أجهزة الأمن أجبرتهم على الوقوف لفترات طویلة. ناشط سیاسي اعتقل في أكتوبر/تشرین الأول
2008 لمدة ثلاثة أشهر في فرع فلسطین التابع للمخابرات العسكریة وصف هذا الأسلوب:

إذا لم یقتنع المحقق بأقوالي، كان الحراس یأخذوني إلى "مربع التعذیب"، حیث أجبر على الوقوف على قدمي لأیام طویلة
ویداي مكبلتان خلف ظهري وعیني مغطاة بقماش أسود. أجبرت على الوقوف لإحدى عشر یوماً مع فترات إستراحة
وجیزة فقط لعشر دقائق لتناول الطعام. وعندما كنت أسقط من قلة النوم... كانوا یلقون المیاه الباردة علي ویضربوني
بالكابلات. أصبت بعدد من الأمراض جراء هذا التعذیب. أظهرت الفحوصات التي أجریتها بعد إطلاق سراحي أني

مصاب بالتهاب مفاصل وكذلك إلتهابات في المعدة والكلى والصدر.[153]

شكل آخر من ضروب التعذیب الشائعة التي وصفها المعتقلون هي الحرمان من النوم. وصف أحد المعتقلین اعتقاله لدى الأمن
السیاسي في حلب في یونیو/حزیران 2006: "اقتادوني إلى زنزانة منفردة. وفي كل مرة كانوا یأتون فیها [الحراس]، كانوا

یوقظوني بالمیاه الباردة ویأمروني بالوقوف".[154]

وأخبر معتقل في 55 من عمره، اعتقل بعد إحتجاجات 2 نوفمبر/تشرین الثاني 2007 في القامشلي هیومن رایتس ووتش حكایة
مروعة حیث أغمي علیه خلال إستجوابه من قبل الشرطة العسكریة في القامشلي وعندما استیقظ وجد أن أجهزة الأمن كانت قد

انتزعت ثلاثة من أظافر قدمیه:
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أخذنا الحراس إلى قبو مظلم. قاموا بضربنا وإهانتنا ثم أرسلونا في وقت لاحق إلى زنزانة أخرى كانت مكتظة. ولأكثر
من ساعتین قام المحقق بضربي على رأسي بحذائه. في الیوم الرابع غیروا المحقق. اعتقد أن لقبه كان أبو شاكر.

ضربوني هذه المرة بقضیب معدني، وأخیراً فقدت وعیي. وعندما استیقظت، كانوا قد انتزعوا ثلاثة من أظافر قدمي.
[155]

المعتقلون الذین اعتقلوا من قبل الأمن السیاسي في حلب في یونیو/حزیران – یولیو/تموز 2006 تحدثوا أیضاً عن تعرضهم
للتهدید بإصابات دائمة: "قاموا بتهدیدي بالكهرباء. الضابط المسؤول قال للحراس اللیلیین:"عندما أعود غداً صباحاً، أرید أن أسمع

أنه اعترف أو أنه تشوه".[156]

وصف ناشط آخر كیف ضربه رئیس فرع فلسطین- حیث أمضى هناك ثلاثة أشهر في نهایة 2008- بكابل كبیر بینما كان یجري
نقله إلى سجن آخر:

لم یكن هناك استجواب. كنت مقاداً من مكتب المدیر [رئیس فرع فلسطین] إلى السیارة التي ستنقلني إلى السجن في
القامشلي. استل مدیر السجن كابلاً كبیراً وبدأ بضربي على ظهري وإهانتي بینما كنت أمشي مسافة 20 متراً إلى السیارة.

شعرت بأن قلبي وكبدي سیخرجان من فمي. وأخیراً عندما وصلت السیارة فقدت وعیي.[157]

أربعة عشر من المعتقلین السابقین الذین قابلتهم هیومن رایتس ووتش وصفوا ظروف الاعتقال المروعة، واشتكوا من الإكتظاظ،
وإنعدام النظافة، وغیرها من المشاكل.[158] أحد النشطاء الذین كانوا معتقلین لدى المخابرات العسكریة في الفرع المعروف بـ

"فرع السریان" اشتكى من أن "كان عددنا كبیراً في الزنزانة، لم نكن أن نستطیع أن نستلقي. كان علینا أن نجلس طوال الوقت لمدة
ستة أیام كاملة".[159] سبعة من المعتقلین على الأقل أخبروا هیومن رایتس ووتش بأن أجهزة الأمن أجبرتهم على إرتداء

ملابسهم التحتیة فقط خلال الإستجواب وأحیاناً حتى في زنازینهم.[160] أحد المعتقلین قال أنه أمضى 45 یوماً معتقلاً لدى الأمن
السیاسي "عار تقریباً، إلا من لباسه التحتي".[161]

وصف ناشط كردي طروف الاعتقال لدى المخابرات العسكریة في القامشلي:

             

كنا في زنزانة تحت الأرض بلا منفس أو شمس. لم یكن یسمح لنا بالخروج للتنفس والحصول على بعض الهواء النقي.
أصبت بطفح جلدي. كان لي بطانیة واحدة في الشتاء، وكانت ملیئة بالبراغیث والحشرات التي كانت تلسعنا. كنا ممنوعین

من التحدث إلى أي شخص آخر في الزنزانة، حیث یتعرض أي شخص یتكلم للضرب والإهانة.[162]

اشتكى ناشطون آخرون من فرع فلسطین للمخابرات العسكریة. "كان هناك ذباب في الزنزانة، وكذلك الكثیر من الحشرات
والصراصیر. الرعایة الصحیة غیر متوفرة. لا أزال أعاني من آلام في الظهر بسبب البرد".[163]

إضافة إلى التعذیب الجسدي وإساءة المعاملة، أخبر 18 ناشطاً كردیاً هیومن رایتس ووتش أن عناصر أجهزة الأمن قاموا بشتمهم
وعاملوهم بطریقة مهینة. الكثیر منهم كانوا محرجین من تكرار الإهانات: "شتموا والدتي، أختي، وزوجتي باستخدام كلمات أخجل

من إعادتها".[164] ناشط آخر أخبرنا أن الحراس في سجنه كانوا یرددون "كل الأكراد خونة. أنتم ضیوف ثقیلون في سوریا".
[165]

المحاكمات أمام المحكمة العسكریة

18 من الناشطین الأكراد المعتقلین السابقین الذین قابلتهم هیومن رایتس ووتش أحیلوا إلى المحاكم العسكریة لمحاكمتهم.[166]

مثل هذه الإحالات ممكنة بفعل قانون الطوارئ المطبق في سوریا منذ العام 1963، والذي ینص على إحالة من یخالف تعلیمات
الحاكم العرفي إلى محكمة عسكریة.[167]

وتحلیل كامل لنظام المحاكم العسكریة في سوریا هو أمر خارج عن نطاق هذا التقریر.[168] عدد من المعتقلین الأكراد سلط
الضوء على بعض أوجه القصور في السماح لهم بالإتصال بالمحامین أو قدرتهم على إستدعاء الشهود.[169] ومع ذلك، ووفقاً
لمعظم الذین تمت مقابلتهم، فإن المشكلة لیست في الإجراءات، بل في جوهر المحاكمات. ولخص ناشط كردي أحیل إلى محكمة
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عسكریة بعد المشاركة في مظاهرات 2 نوفمبر/تشرین الثاني 2007، على النحو التالي: "صورة الإجراءات هي قانونیة بشكل
عام، مع محامین وممثلي بعض السفارات الأجنبیة الموجودة حاضرون في المحكمة، لكن جوهر المحاكمة – التهم المساقة-

تحركها الأجهزة الأمنیة".[170]

الإتهامات بأن الأجهزة الأمنیة تسیطر على نتیجة المحاكمات ورد على لسان ثلاثة معتقلین آخرین على الأقل أخبروا هیومن
رایتس ووتش أن الأجهزة الأمنیة وجهت المحاكم العسكریة، وعلى حد قول أحدهم: "لیس هناك محاكمات عادلة للنشطاء

والسیاسیین في سوریا".[171] في حین لا یمكن لـ هیومن رایتس ووتش إثبات إدعاء التدخل المباشر لأجهزة الأمن، إلا أنه وكما
رأینا في الفصل الأول إنه من الواضح أن النیابات العامة في سوریا تملك تحت سلطة تصرفها أحكاماً جنائیة تدل بوضوح أن

المحاكم قادرة على معاقبة مجموعة واسعة من الأنشطة السلمیة وحریة التعبیر.حیث لا تفرض الأحكام أي شرط لإثبات عناصر
جریمة مثل "إثارة النعرات الطائفیة"، القاضي والمدعي العام لدیهما سلطة استنسابیة مطلقة في تطبیق الأحكام بطریقة تعسفیة

وغیر موضوعیة على أي أنشطة لا یوافقون علیها.

  .Vأشكال أخرى من المضایقات

لا تنتهي المضایقات بحق الناشطین الأكراد بإطلاق سراحهم. 18 من المعتقلین السابقین الـ30 الذین قابلتهم هیومن رایتس ووتش
قالوا أن الأجهزة الأمنیة واصلت إستدعائهم للإستجواب بعد الإفراج عنهم. وعلى حد قول أحدهم "تستدعیني الأجهزة الأمنیة في
كل الأوقات. عادة ما یهددوني باعتقالي مجدداً في حال تابعت نشاطي. یهینونني، ویضغطون نفسیاً علي".[172] معقتل آخر قال

أنه كان هناك فترات تم فیها إستدعائه للإستجواب على أساس أسبوعي.[173]

15 من النشطاء الذین قابلتهم هیومن رایتس ووتش قالوا أن أجهزة الأمن منعتهم أیضاً من مغادرة البلاد. ربما یكون الرقم أكبر من

ذلك كون عدد من النشطاء لم یتحقق أو یسأل ما إذا كانت أجهزة الأمن قد  فرضت منع سفر علیهم.

 إضافة إلى ذلك، مارست الأجهزة الأمنیة ضغوطاً على معیشة النشطاء الذیین یعملون في مؤسسات الدولة، عن طریق إیقافهم عن
العمل، طردهم، أو نقلهم إلى وظائف أقل رتبة. وثقت هیومن رایتس ووتش ثلاث حالات من هذا القبیل. أوقف محافظ الحكسة

ناشطاً یعمل في وزارة المالیة في القامشلي عن عمله في مارس/آذار 2009، في نفس الیوم الذي اعتقلته فیه الأجهزة الأمنیة.
[174] ویزعم أن أجهزة الأمن أیضاً منعت عدنان بوزان، القیادي في الحزب الكردي الدیمقراطي في سوریا، والذي یعمل مدرساً

إبتدائیاً، من العمل في القطاع العام.[175] ورتبت الأجهزة الأمنیة في یونیو/حزیران 2008 نقل أنور ناسو، القیادي في حزب
یكیتي، من وظیفته في عامودا إلى معهد زراعي آخر (مصلحة الزراعة) تبعد 150 كیلومتراً من منزله. وفقاً لأحد أقارب ناسو،

فإن النقل قد حصل بعد أن اعترض ناسو أمام نائب رئیس الوزراء، عبد االله الدردري، بأن اللجان المشرفة على مشاریع التنمیة في
عامودا یجب أن تكون منتخبة من قبل الشعب ولیست معینة من بعثیین.[176] وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان الكردیة، فإن أجهزة

الأمن تقوم بشكل منتظم بترتیب عملیات نقل الناشطین الأكراد إلى وظائف بعیدة كوسیلة لمعاقبتهم: بین أكتوبر/تشرین الأول 
2008 وینایر/كانون الثاني 2009، وثقت هذه المنظمات عملیة نقل سبعة مدرسین أكراد إلى مناطق بعیدة بسبب أنشطتهم.

[177]

الضغوط لم تقتصر على النشطاء بل امتدت إلى عائلاتهم أیضاً. أخبر إثنان من الناشطین هیومن رایتس ووتش بأن زوجاتهم،
اللتین كن معلمات في مدراس حكومیة، طردن من وظائفهن بسبب نشاط أزواجهن.[178] "طردت زوجتي من معهد المعلمین
بناء على إتهامات أنها تشكل تهدیداً للأمن القومي"، أخبر أحدهم هیومن رایتس ووتش.[179] زوجة ناشط آخر معتقل، وهي
مدرسة، أخبرت هیومن رایتس ووتش أنه بعد أسبوع من اعتقال زوجها، وبینما كانت حاملاً في شهرها السادس، نقلتها إدارة

المدرسة من قریتها في عامودا إلى مدرسة في قریة الدرباسیة، تبعد ساعتین عن بیتها:

كان علي أن أغادر في السادسة صباحاً وأن آخذ أطفالي معي في الحر. وكنت أعود في وقت متأخر بعد الظهر. لا یمكنكم
تخیل حالتي. الأمن السیاسي والمخابرات العسكریة یبقیاني تحت أعینهم دائماً. إنهم ینتظرون لیروا إن قمت بأي خطاً،

وهم یراقبون تحركاتي كما لو كنت في غایة الخطورة. هاتفي الأرضي والمحمول أیضاً تحت المراقبة.[180]

فؤاد علیكو، الأمین العام لحزب یكیتي، أخبر هیومن رایتس ووتش أن أجهزة الأمن طردت إبنه بهزاد، وهو مهندس میكانیكي كان
یعمل في حقول النفط، في العام 2005، وأن إبنه الآخر "رفض توظیفه عام 2007 في وظیفة حكومیة، رغم أن العدید من

زملائه قد تم توظیفهم".[181]



26/47

VI. المعاییر الدولیة ذات الصلة

حریات التعبیر وتكوین الجمعیات والتجمع

ینتهك قمع سوریا للنشاط السیاسي للأكراد جملة من المبادئ الأساسیة للقانون الدولي: الحق في حریة التعبیر والحق في تكوین
الجمعیات وما یتعلق بهما من حق في حریة التجمع. وعلى سوریا التزامات بموجب عدة مواثیق دولیة بالحفاظ على هذه الحقوق،
ومنها  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.[182]

وصدقت سوریا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في 23 مارس/آذار 1976، وعلى العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في 3 ینایر/كانون الثاني 1976.

المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة تكفل لكل فرد"حریته في التماس مختلف ضروب المعلومات
والأفكار وتلقیها ونقلها إلى آخرین دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى

یختارها".[183] وذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تراقب مدى التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنیة والسیاسیة، أن "الهدف المشروع الخاص بحمایة وتعزیز الوحدة الوطنیة في ظل الظروف السیاسیة الصعبة لا یمكن

السماح بتحقیقه عبر تكمیم الأفواه عن الدعوة إلى دیمقراطیة متعددة الأحزاب، ومبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان".[184]

أحكام قانون العقوبات السوري – لا سیما المادة 267 (كل من حاول بـ "أعمال أو خطب أو كتابات أو بغیر ذلك أن یقتطع جزءاً
من الأرض السوریة لیضمه إلى دولة أجنبیة") والمادة 307 (القیام بـ "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب یقصد منه أو ینتج عنه

إثارة النعرات المذهبیة أو العنصریة" – هي أحكام فضفاضة للغایة بحیث یمكن للقضاء السوري اللجوء إلیها في العقاب على
جملة من الأنشطة السلمیة التي تنتقد السیاسات الحكومیة، تحت الغطاء القانوني المتمثل في حمایة الأمن القومي.

كما یكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الحق في حریة تكوین الجمعیات وفي التجمع. وفیما یمكن للحكومة أن
تحد من الحق في حریة تكوین الجمعیات، فلیس لها أن تفعل هذا إلا على أسس موصوفة سلفاً وفي ظروف محددة. وطبقاً للمادة

22 من العهد الدولي:

1. لكل فرد حق في حریة تكوین الجمعیات مع آخرین، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إلیها من أجل حمایة مصالحه.

2. لا یجوز أن یوضع من القیود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ینص علیها القانون وتشكل تدابیر ضروریة، في مجتمع

دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة العامة أو الآداب العامة أو حمایة حقوق
الآخرین وحریاتهم...

القید المذكور في المادة 22(2) یجب ألا یُفسر إلا في أضیق الحدود. على سبیل المثال، مصطلحات من قبیل "الأمن القومي"
و"السلامة العامة" تشیر إلى أوضاع فیها خطر قائم وعنیف یهدد الأمة. هذا یعني أن القیود یجب ألا تُفرض إلا رداً على حاجة
عامة ماسة وأن توجه بشكل یحفظ القیم الدیمقراطیة الخاصة بالتعددیة والتسامح.[185] وأحكام قانون العقوبات السوري التي

تتناول التجمعات العامة لا تفي بهذا المعیار. فالمادة 335 (التي تجرم حضور "اجتماع لیس له طابع الاجتماع الخاص... فجهر
بصیاح أو أناشید الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات یضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أیة تظاهرة شغب

أخرى")، والمادة 336 (التي تجرم أي حشد أو موكب إذا تألف من سبعة اشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبیر
اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط علیها)، هي مواد فضفاضة للغایة تُعاقب على أي تجمع ینتقد الحكومة.

كما یكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة سواء بشكل مباشر أو عبر
اختیار ممثلي الشعب بحریة، والحق في التصویت والترشح في انتخابات دوریة نزیهة (مادة 25). یستتبع هذه الحقوق المشاركة
في والتصویت للأحزاب السیاسیة. وهي مكفولة "دون قیود لا ضرورة لها". وتعددیة الأحزاب وإتاحة الفرصة للأحزاب الجدیدة
والمتنوعة بالظهور هو جزء لا یتجزأ من الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة سواء بشكل مباشر أو عبر الاختیار الحر

لممثلي الشعب والحق في التصویت والترشح في انتخابات دوریة ونزیهة.
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المادة 288 من قانون العقوبات السوري تجرم الانضمام إلى "جمعیة سیاسیة أو اجتماعیة ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا
النوع دون إذن الحكومة". إلا أن الحكومة لم تُفعِّل قط أي قانون لتسجیل الأحزاب السیاسیة ومن ثم لم تسمح قانوناً بتواجد أي

حزب سیاسي. وسیاسة الحكومة السوریة هذه ترقى إلى حظر فعلي للأحزاب السیاسیة وحرمان من حق المواطنین السوریین في
الممارسة الفعالة لحقوقهم في سیاق حقهم في التنظیم وتكوین الجمعیات بناء على معتقداتهم السیاسیة.

تطبیق سوریا المستمر لقانون الطوارئ منذ عام 1963 ینتهك بدوره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. والمادة 4
من العهد الدولي تحد من تطبیق قوانین الطوارئ إلى "حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تتهدد فیها حیاة الأمة والمعلن قیامها
رسمیاً". كما تنص على أنه یمكن للدول الأطراف في العهد التنصل من التزاماتها بموجب العهد فقط "في أضیق الحدود التي

یتطلبها الوضع" "شریطة عدم منافاة هذه التدابیر للالتزامات الأخرى المترتبة علیها بمقتضى القانون الدولي". لجنة الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان أضافت إن هذا التنصل في أوضاع الطوارئ من حقوق الإنسان "یجب أن یكون استثنائیاً ومؤقتاً".[186]

وفي تقریر سوریا لعام 2000 إلى لجنة حقوق الإنسان، بررت استمرار تطبیق قانون الطوارئ بقولها أنه منذ تأسیس إسرائیل
عام 1948 وسوریا تواجه "خطر حرب قائم مع إسرائیل" وأن هذا "یعني وجود وضع استثنائي یقتضي التحرك السریع والفائق
للقوات السوریة، ومن ثم فرض تشریع یضمن قدرة الإدارة على التحرك السریع في مواجهة الخطر القائم". إلا أن اللجنة ارتأت

أن سوریا لم توفر "تفسیرات مقنعة كافیة فیما یخص هذا التنصل من الالتزامات بالنزاع مع إسرائیل، بشكل یُقنع بوجوب
التنصل".[187]

حقوق الأقلیات

یحمي القانون الدولي هویة الأقلیات ویحظر التمییز ضدها. كما أنه یكفل الحق للأقلیات في المشاركة الفعالة في الحیاة العامة
والحیاة الثقافیة للمجتمع. المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ورد فیها أن " لا یجوز، في الدول التي

توجد فیها أقلیات اثنیة أو دینیة أو لغویة، أن یحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقلیات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو
المجاهرة بدینهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في جماعتهم". وإعلان الأمم المتحدة لعام

1993 الخاص بحقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة أو دینیة أو لغویة، الذي أقرته الجمعیة العامة، یوضح طبیعة

هذه الحقوق أكثر. فوفقاً للمادة 2 منه:

3. یكون للأشخاص المنتمین إلى أقلیات الحق في المشاركة الفعالة على الصعید الوطني، وكذلك على الصعید الإقلیمي حیثما كان
ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلیة التي ینتمون إلیها أو بالمناطق التي یعیشون فیها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا

تتعارض مع التشریع الوطني.

4. یكون للأشخاص المنتمین إلى أقلیات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ على استمرارها.

5. للأشخاص المنتمین إلى أقلیات الحق في أن یقیموا ویحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمیة مع سائر أفراد جماعتهم ومع
الأشخاص المنتمین إلى أقلیات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذین تربطهم بهم صلات قومیة

أو إثنیة وصلات دینیة أو لغویة، دون أي تمییز[188].

هذا یعني أن الدولة لا یمكنها فقط منع الأقلیة من استخدام لغتها أو تشكیل جمعیاتها، بل أیضاً علیها التزام إیجابي بضمان قدرة
الأقلیة على إنشاء جمعیاتها والمشاركة في عملیة صناعة القرار والقدرة على النشر بلغتها الخاصة دون تمییز.[189]

وقد حرمت سوریا الأكراد من الحق في المشاركة بفعالیة في القرارات المؤثرة علیهم. وكما یظهر من هذا التقریر، فإن سوریا
تعرقل أي جهود یبذلها الأكراد للتنظیم أو للدفاع عن حقوقهم السیاسیة والثقافیة. وتقید السلطات استخدام اللغة الكردیة علناً، وفي

المدارس وفي أماكن العمل وتحظر النشر باللغة الكردیة، وكذلك تحظر الاحتفال بالمناسبات الكردیة، مثل عید النوروز. وفیما
وصل بعض الأكراد السوریون إلى مناصب في السلطة، فإن هؤلاء الأكراد لم یظهروا أي وعي بهویتهم الكردیة ولم یدافعوا عن

حقوق الأكراد من مناصب السلطة.

وفي تقریرها عام 2004 إلى لجنة حقوق الإنسان ذكرت سوریا أنه "یوجد ممثلون للأكراد في مجلس النواب وفي مجلس
الوزراء وبعضهم وصل إلى منصب رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء. من ثم فالأكراد یعتبرون مندمجین بالكامل في المجتمع

السوري وفیه یتحركون ویتفاعلون مع بقیة المواطنین السوریین".[190] إلا أن اللجنة لم تجد هذا التصریح مقنعاً وختمت
ً
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ملاحظاتها بشأن تقریر سوریا بقولها "ما زال التمییز ضد الأكراد مبعثاً للقلق وأن تمتع السكان الأكراد بكامل حقوقهم بموجب
العهد لیس مكفولاً بالكامل".[191]

معاییر الاحتجاز والمحاكمة

یحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي.[192] والاعتقال أو الاحتجاز یعد متعسفاً إذا تم تنفیذه خارج إطار
القانون، أو إذا كان القانون یسمح بالاعتقال والاحتجاز للافراد جراء الممارسة السلمیة لحقوقهم الأساسیة، مثل الحق في حریة

التعبیر، وتكوین الجمعیات، والتجمع.[193] ولا یمكن لسوریا تبریر الاحتجاز بالاستناد إلى قانون الطوارئ السوري ببساطة.

الأجهزة الأمنیة السوریة كثیراً ما تقوم أیضاً باحتجاز الناشطین بمعزل عن العالم الخارجي أثناء استجوابها لهم.[194] والاحتجاز
بمعزل عن العالم الخارجي ینتهك حقوق هامة للمحتجزین، ومنها الحق في مقابلة أفراد الأسرة والدفاع، والمثول على وجه

السرعة أمام قاضي، والمعاملة بإنسانیة وكرامة.[195] معاییر الأمم المتحدة الدنیا لمعاملة السجناء تنص على أن "السجناء الذین
لم یُحاكموا بعد یجب السماح لهم بأن یخطروا على الفور أسرتهم باحتجازهم وأن یُمنحوا ما یكفي من وقت للاتصال بأسرتهم
وأصدقائهم، وتلقي الزیارات منهم یجب ألا یُقید أو یُحدد إلا بالحد الضروري لمصلحة إدارة العدالة والأمن والنظام الخاص

بالمؤسسة".[196]

ممارسة أجهزة الأمن السوریة باحتجاز المعتقلین الأكراد بمعزل عن العالم الخارجي، لفترات تتراوح بین أیام معدودة إلى بضعة
شهور، حیث لا یمكن للمحتجزین إخطار أسرهم باعتقالهم أو احتجازهم، ناهیك عن تلقي الزیارات منهم أو من هیئة الدفاع، ینتهك

التزامات سوریا بموجب قانون حقوق الإنسان والمعاییر الدنیا المذكورة أعلاه. وهي ممارسة لاإنسانیة تؤدي إلى معاناة لا
ضرورة لها لیس فقط للمحتجزین بل لأسرهم أیضاً، الذین لا یعلمون شیئاً عن مصائر أقاربهم.

والحظر على التعذیب وغیره من أشكال المعاملة السیئة لجمیع الأشخاص المحتجزین وارد في مواطن كثیرة في مواثیق القانون
الدولي ویعتبر مبدأ أساسیاً في القانون العرفي (معیار مُلزم). المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ورد
فیها "لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة". والمادة 10 ورد فیها أن

"یعامل جمیع المحرومین من حریتهم معاملة إنسانیة، تحترم الكرامة الأصیلة في الشخص الإنساني".[197] المادة 14 تحمي حق
كل فرد في "ألا یكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب".[198]

والحظر على التعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة وارد في مواثیق دولیة أخرى، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
واتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، التي صادقت علیها سوریا في

19 أغسطس/آب 2004، ومجموعة مبادئ الأمم المتحدة بشأن حمایة جمیع الأشخاص المعرضین لأي من صنوف الاحتجاز أو

السجن، ومعاییر الأمم المتحدة الدنیا بشأن معاملة السجناء. والقانون الدولي، الوارد أوضح ما یكون في اتفاقیة مناهضة التعذیب،
یطالب بالتحقیق الفوري والنزیه إذا كان ثمة سبب معقول للاعتقاد بوقوع التعذیب على أرض الدولة، وكذلك یطالب بأن یحصل

كل ضحیة للتعذیب على الانصاف، بما في ذلك التعویض.[199]

ومن الناشطین السیاسیین الأكراد الثلاثین الذین قابلناهم ممن تعرضوا للسجن أو الاحتجاز على ید الأجهزة الأمنیة السوریة، أفاد
12 ناشطاً منهم بالتعرض للتعذیب والمعاملة السیئة، وشمل ذلك الضرب والحرمان من النوم لفترات مطولة. وعلى حد علمنا، فإن

الحكومة السوریة لم تجر أي تحقیقات في مزاعم التعذیب هذه، وإن كان بعض هؤلاء الرجال قد تقدموا بشكاوى للقضاء.
والشكاوى التي سمعت بها هیومن رایتس ووتش من هؤلاء المحتجزین تتفق في وصفها مع حالات كثیرة للتعذیب والمعاملة السیئة

للمحتجزین السیاسیین تم توثیقها في سوریا في السنوات الأخیرة.[200] وقائع التعذیب والمعاملة السیئة التي أدلى بها
المحتجزون، وكذلك إخفاق سوریا في التحقیق في هذه المزاعم ومعاقبة المسؤولین عنها، تنتهك التزامات سوریا بموجب العهد

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة واتفاقیة مناهضة التعذیب.

كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان یؤسس لفرض قیود على استخدام المحاكم العسكریة في محاكمة المدنیین. وقد ظهر في الفقه
القانوني للمحافل الدولیة لحقوق الإنسان مبدأ واضح على مدار السنوات الـ 15 الأخیرة، بأن اختصاص المحاكم العسكریة في نظر

قضایا المدنیین ینتهك ضمانات إجراءات التقاضي السلیمة المكفولة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة
والسیاسیة. وفي تعلیقها العام رقم 13 الصادر في 1984، قالت لجنة حقوق الإنسان إنه بینما لا یحظر العهد المحاكم العسكریة،

فإن استخدامها لمحاكمة المدنیین یجب أن "یكون استثنائیاً للغایة ولا یتم إلا في الظروف التي تكفل بحق الضمانات الكاملة
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المذكورة في المادة 14".[201] وأثناء التسعینیات أزداد موقف لجنة حقوق الإنسان من المحاكم العسكریة قوة: فقد رفضت
استخدامها لمحاكمة المدنیین في أي ظرف من الظروف، أو محاكمة العسكریین جراء مخالفات بخلاف المرتكبة أثناء أداء عملهم

العسكري.[202]

وقد حاكمت المحاكم العسكریة 18 ناشطاً من الناشطین الثلاثین الذین قابلتهم هیومن رایتس ووتش أثناء إعداد هذا التقریر. ومثل
هذه المحاكمات تخرق التزامات سوریا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بعدم محاكمة المدنیین أمام

المحاكم العسكریة. فضلاً عن أن محكمة أمن الدولة العلیا حاكمت ناشطین أكراد في خرق للضمانات الدولیة بمعاییر المحاكمة
العادلة.[203]

VII. توصیات

للحكومة السوریة

فیما یخص الإطار القانوني

یجب تعدیل أو إلغاء الأحكام القانونیة الأمنیة المبهمة في قانون العقوبات السوري التي تسمح للسلطات بقمع ومعاقبة
الأفراد جراء التعبیر السیاسي السلمي، في خرق لالتزامات سوریا القانونیة الدولیة، بما في ذلك الأحكام التالیة:

المادة 267 (من حاول بـ "أعمال أو خطب أو كتابات أو بغیر ذلك أن یقتطع جزءاً من الأرض السوریة لیضمه
إلى دولة أجنبیة").

المادة 285 ("من قام في سوریة في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي
أو إیقاظ النعرات العنصریة أو المذهبیة").

المادة 288 (من أقدم على الانضمام إلى "جمعیة سیاسیة أو اجتماعیة ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا
النوع... دون إذن الحكومة").

المادة 307 ("كل عمل وكل خطاب یقصد منها أو ینتج عنها إثارة النعرات المذهبیة أو العنصریة").
المادة 308 ("من ینتمي إلى جمعیة أنشئت للغایة المشار إلیها في المادة السابقة").

یجب تعدیل أحكام قانون العقوبات التي یغیب عنها الوضوح في الفرق بین الاحتجاجات القانونیة العامة وأعمال الشغب،
بما في ذلك الأحكام التالیة التي تُعرف أعمال الشغب بشكل فضفاض للغایة، وإصدار لوائح تشیر إلى عناصر الإثبات

المطلوبة لإثبات تهمة "أعمال الشغب":

المادة 335 ("كل من كان في "اجتماع لیس له طابع الاجتماع الخاص... فجهر بصیاح أو أناشید الشغب أو أبرز
شارة من الشارات في حالات یضطرب معها الأمن العام أو أي تظاهرة شغب أخرى").

المادة 336 ("كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور یعد تجمعاً للشغب... (ب) إذا
تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبیر اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط

علیها (ج) إذا أربى عدد الأشخاص على العشرین وظهروا بمظهر من شأنه أن یعكر الطمأنینة العامة").
یجب تعدیل الدستور بإدخال مادة مفادها أن سوریا تعترف بجمیع الأقلیات على إقلیمها وحق هذه الأقلیات في ممارسة

لغاتها وأدیانها وثقافاتها بحریة ودون تمییز، سواء في الدوائر العامة أو الخاصة.
یجب وقف محاكمة المدنیین أمام محاكم عسكریة. ویجب أن تنظر المحاكم الجنائیة العادیة ولیس غیرها في القضایا التي

یوجد دلیل فیها على ارتكاب مدنیین لأعمال جنائیة.

فیما یتعلق بالإصلاحات السیاسیة

یجب تفعیل قانون للأحزاب السیاسیة یلتزم بالمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، وإنشاء لجنة انتخابیة مستقلة لتسجیل
الأحزاب السیاسیة الجدیدة. وهذه الهیئة یجب أن تكون محایدة سیاسیاً ومستقلة تماماً عن الحكومة وحزب البعث.

یجب وقف العمل بحالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ والسماح للجماعات بعقد تظاهرات سلمیة.
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فیما یتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفي للمحتجزین

یجب الإفراج عن جمیع الأفراد المحرومین من حریتهم في الوقت الحالي جراء الممارسة السلمیة لحقهم في حریة التعبیر
وتكوین الجمعیات والتجمع.

یجب توجیه الأمر للأجهزة الأمنیة بوقف (1) الاعتقال التعسفي للأفراد (2) ممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي
(3) المعاملة السیئة والتعذیب للمحتجزین أثناء استجوابهم.

یجب صیاغة آلیات وأدلة إرشادیة لضمان مقابلة المحامین والأسر للمحتجزین فور القبض علیهم.
یجب التحقیق مع المسؤولین الذي یزعم أنهم قاموا بتعذیب أو إساءة معاملة المحتجزین والكشف علناً عن نتائج التحقیق.
ویجب تأدیب أو مقاضاة المسؤولین عن المعاملة السیئة للمحتجزین، بما في ذلك من أعطوا الأوامر أو تواطئوا في هذه

الأعمال، مع الكشف علناً عن نتائج إجراءات العقاب.
یجب التصدیق على البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناهضة التعذیب، ودعوة اللجنة الفرعیة للبروتوكول الثاني للاتفاقیة

إلى زیارة سوریا وتفقد مراكز الاحتجاز فیها.

فیما یتعلق بحقوق الأكراد

یجب تشكیل لجنة مكلفة بالتصدي للمظالم والشكاوى الخاصة بالأقلیة الكردیة في سوریا، وأن تكشف اللجنة عن نتائجها
وتوصیاتها. ویجب أن تشمل هذه اللجنة أعضاء من الأحزاب السیاسیة الكردیة. ویجب أن تستكشف اللجنة كیفیة:

إنصاف وضع جمیع الأكراد المولودین في سوریا ولا یتمتعون بالجنسیة، بعرض الجنسیة على أي شخص ذو
صلات قویة بسوریا  عبر الولادة أو الزواج أو الإقامة لمدة طویلة في سوریا، وأیضاً لغیر هؤلاء ممن لا یحق لهم

اكتساب جنسیة دولة أخرى.
تحدید القوانین والسیاسات التمییزیة الخاصة بحق الأكراد وإلغاء العمل بها، على أن یشمل هذا مراجعة جمیع
المراسیم والأوامر الحكومیة التي تنطبق على الأقلیة الكردیة في سوریا حصراً، أو ذات الآثار غیر المتناسبة

علیهم، لا سیما المرسوم رقم 49.
ضمان أن أكراد سوریا لهم الحق في الاستمتاع بثقافتهم واستخدام لغتهم، والحق في التعبیر عن الرأي ویشمل هذا

الحق في الاحتفال بالمناسبات الثقافیة وتعلم اللغة الكردیة في المدارس.
الانخراط في حوار معمق مع الأحزاب السیاسیة الكردیة فیما یخص مطالبهم بالمشاركة السیاسیة الفعالة في الحیاة

السیاسیة السوریة.
دعوة خبیر الأمم المتحدة المستقل المعني بقضایا الأقلیات إلى زیارة سوریا.

 

للمجتمع الدولي

یمثل تحسن العلاقات بین الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعدید من دول الاتحاد الأوروبي من جهة، والحكومة السوریة من
جهة أخرى، یمثل فرصة هامة لدور دولي قوي وفعال في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان القائمة في سوریا. إننا ندعو المجتمع

الدولي إلى تبني توصیات هذا التقریر ومناقشة ما ورد فیه مع كبار المسؤولین السوریین، بمن فیهم الرئیس بشار الأسد.

 

VIII. شكر وتنویه

كتب هذا التقریر باحث من قسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في هیومن رایتس ووتش. وعاون في البحوث مستشار. وراجعت
التقریر سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في هیومن رایتس ووتش، وآیان غورفین، مسؤول
بقسم البرامج. قدم المراجعة القانونیة كلایف بالدوین، مستشار قانوني أول. ساعدت نادیا برهوم وبرینت جیانوتا المنسقان بقسم

الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في تحضیر التقریر للنشر. وساعدت في الإنتاج غریس شوي مدیرة المطبوعات.
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ما  كان بالإمكان إعداد هذا التقریر لولا مساعدة ناشطین ومحامین أكراد كثیرین وافقوا على مدّنا بالمعلومات. شجاعتهم الظاهرة
في الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان رغم حملة المضایقات القائمة بحقهم تبعث على الإلهام. وقد تم حجب أسمائهم لحمایتهم

من أي إجراءات انتقامیة.

 

 إنكار الوجود

قمع الحقوق السیاسیة والثقافیة للأكراد في سوریا

الملخص

منهج التقریر والمصطلحات

. خلفیة

الأكراد في سوریا

التهمیش تاریخیاً

المنظمات السیاسیة الكردیة

أحداث مارس/آذار 2004

أجهزة الأمن السوریةالمتعددة

أحكام قانون العقوبات المستخدمة عادةً بحق الناشطین الأكراد

.IIقمع التجمعات العامة منذ مارس/آذار 2004

قمع التظاهرات المطالبة بالحقوق

قمع الاحتفالات الثقافیة

قمع أحداث التضامن مع أكراد العراق وتركیا

قمع الاحتفالات لإحیاء الذكریات السنویة

.IIIاعتقال زعماء الأحزاب والنشطاء الأكراد

حزب یكیتي..

تیار المستقبل الكردي..

حزب آزادي (الحریة)

الحزب الیساري الكردي في سوریا

الحزب الدیمقراطي الكردي في سوریا (البارتي)

PYD) حزب الاتحاد الدیمقراطي
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.IVمعاملة المعتقلین

الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي..

التعذیب وإساءة المعاملة وظروف الاحتجاز

المحاكمات أمام المحكمة العسكریة

أشكال أخرى من المضایقات..

. المعاییر الدولیة ذات الصلة

حریات التعبیر وتكوین الجمعیات والتجمع

حقوق الأقلیات..

معاییر الاحتجاز والمحاكمة

VII. توصیات..

للحكومة السوریة

للمجتمع الدولي..

VIII. شكر وتنویه

[1] لمزید من التفاصیل عن الأحداث المُلخصة في هذا الجدول، یمكن مطالعة الفصل الثاني.

[2] الحزب الیساري الكردي في سوریا، بیان إلى الرأي العام، 27 یولیو/تموز 2008، 

http://www.bingeh.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1887، تمت الزیارة في 3

سبتمبر/أیلول 2009.

[3] توجد أربع منظمات حقوق إنسان كردیة سوریة الآن: ماف ("حق" في اللغة الكردیة،  منظمة حقوق الإنسان في سوریا-

ماف)، وداد ("عدالة" باللغة الكردیة، المنظمة الكردیة للدفاع عن حقوق الإنسان والحریات العامة في سوریا)، واللجنة الكردیة
لحقوق الإنسان، وماد (لجنة ماد السوریة لحقوق الإنسان).

[4] لا توجد إحصاءات رسمیة عن عدد الأكراد في سوریا. العدد المذكور مقتبس من تقریر مینوریتي رایتس غروب (منظمة

Minority Rights Group International, :حقوق الأقلیات)، وتم التوصل إلیه بناء على تقدیرات عدة معلقین. انظر
State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2009, July 16, 2009,

http://www.minorityrights.org/7948/state-of-the-worlds-minorities/state-of-the-worlds-

minorities-and-indigenous-peoples-2009.html#links_and_downloads (تمت الزیارة في 5

Robert Lowe, Chatham House, “The Syrian Kurds: A People :سبتمبر/أیلول 2009)، وانظر
Discovered,” MEP BP 06/01, January 2006,

http://www.chathamhouse.org.uk/files/3297_bpsyriankurds.pdf (تمت الزیارة في 5 سبتمبر/أیلول

.(2009

David McDowall, A Modern History of the :[5] لتفاصیل عن الاختلافات بین اللهجات الكردیة المختلفة، انظر

Kurds (London and New York: I.B. Tauris, 1997) صفحات 9 و10.

http://www.bingeh.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1887
http://www.minorityrights.org/7948/state-of-the-worlds-minorities/state-of-the-worlds-minorities-and-indigenous-peoples-2009.html#links_and_downloads
http://www.chathamhouse.org.uk/files/3297_bpsyriankurds.pdf
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Jordi Tejel, Syria's Kurds: History, Politics and :[6] للاطلاع على تفاصیل عن الأكراد في سوریا، انظر

Society (New York: Routledge, 2009); Harriet Montgomery, The Kurds of Syria: An

Existence Denied (Berlin: EZKS, 2005); and Gary Gambill, “The Kurdish Reawakening in

Syria,” Middle East Intelligence Bulletin, vol. 6, no. 4, April 2004.تغیر الاسم الرسمي للدولة منذ عام

1961 إلى الجمهوریة العربیة السوریة، وهو ما یعني في جوهره عدم الإقرار بغیر العرب.

Human Rights Watch, Syria – The :[7] للاطلاع على معلومات عن الأكراد منزوعي الجنسیة في سوریا، انظر

Silenced Kurds, vol. 8, no. 4(E), October 1996, www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm;

Refugees International, “Buried Alive: Stateless Kurds in Syria,” February 13, 2006,

http://www.refugeesinternational.org/policy/in-depth-report/buried-alive-stateless-

Radwan Ziadeh, United States :(تمت الزیارة في 15 یونیو/حزیران 2009)، وانظر kurds-syria

Institute of Peace, “The Kurds in Syria: Fueling Separatist Movements in the Region?”

April 2009, pp. 3-4; and Montgomery, The Kurds of Syria,صفحات 9 إلى 12.

[8] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل انتقدت سوریا على قرارها بمنع الجنسیة عن الأبناء السوریین للأكراد عدیمي الجنسیة، وأن

لا جنسیة أخرى لدیهم لدى ولادتهم. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ملاحظات ختامیة، الجمهوریة العربیة السوریة،
CRC/C/15/Add.212, July 10, 2003,

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.15.Add.212.En?OpenDocument (تمت

الزیارة في 5 سبتمبر/أیلول 2009).

[9] خوف الحكومة السوریة من الأكراد أججت منه أحداث العراق المجاورة، حیث تمرد الحزب الكردستاني الدیمقراطي

لمصطفى برزاني على الحكومة المركزیة في العراق. وبسبب صلات برزاني الوثیقة بالعدید من الزعامات الكردیة في سوریا،
فإن زعماء سوریا الجدد أصبحوا یخشون انتقال التمرد في العراق إلیهم.

[10] لا توجد إحصاءات دقیقة عن عدد الأكراد الذین غادروا الجزیرة بسبب جهود الحكومة فیما یخص نزوحهم. وفي عام

1985 قدرت منظمة حقوق الأقلیات (مینوریتي رایتس غروب) أن نحو 60 ألف كردي من الجزیرة قد غادروا المنطقة. إلا أن

جزءاً من هذه الهجرة كان یعود لأسباب اقتصادیة طبیعیة ولیس بسبب سیاسات الحكومة. تقریر منظمة حقوق الأقلیات مقتبس في:
Middle East Watch (now Human Rights Watch/MENA), Syria Unmasked: The

Suppression of Human Rights by the Asad Regime (New Haven: Yale University Press,

Tejel, Syria’s Kurds, pp. 61-63; :1991),صفحة 186. للمزید عن تشكیل "الحزام العربي" انظر

Human Rights Watch, Syria :صفحات 12 و13، وانظرMontgomery, The Kurds of Syria

Unmasked,صفحة 97.

[11] المطبوعات الكردیة كانت محظورة رسمیاً في عهد الرئیس أدیب الشیشكلي، ثم في سنوات وحدة سوریا مع مصر (1958

إلى 1961). حزب البعث فرض الحظر أیضاً مما أجبر الكتاب الأكراد على طباعة مطبوعاتهم في لبنان ونقلها بشكل غیر قانوني
إلى سوریا. وصدر مرسومان في الثمانینات (رقم 1865/س/24، و1865/س/25)، یحظران أیضاً استخدام اللغة الكردیة في
محل العمل، وكذلك أثناء الاحتفال بالزیجات. إلا أن السلطات عانت من مشقة في فرض هذه المراسیم. لمزید من المعلومات عن

هذه القیود، انظر: Tejel, Syria’s Kurdsصفحة 154، وانظر: Montgomery, The Kurds of Syria,صفحات 14
إلى 16.

[12] انظر: Human Rights Watch, Syria Unmasked,صفحة 97، وانظر: Tejel, Syria’s Kurds,صفحات

61 و62.

[13] قرار رقم 15801 الصادر من قبل وزارة الإدارة المحلیة في 18 مایو/أیار 1977، أمر بأن یتم استبدال جملة من أسماء

Human :البلدات والقرى في منطقة عفرین في محافظة حلب بأسماء عربیة جدیدة. للاطلاع على ترجمة من القرار، انظر
Rights Watch, Syria –The Silenced Kurds,

ً

http://www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm
http://www.refugeesinternational.org/policy/in-depth-report/buried-alive-stateless-kurds-syria
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.15.Add.212.En?OpenDocument
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Human Rights Watch, Syria :ًانظر أیضاwww.hrw.org/reports/1996/Syria.htmappendix E

Unmasked,صفحة 97، للاطلاع على كیفیة تغییر اسم منطقة كرد داغ (جبل الأكراد)، ثاني أكبر منطقة كردیة في سوریا،

إلى اسم "جبل العروبة".

[14] المادة 1 (3) من الدستور.

[15] إلا أن تسامح الحكومة في الثمانینات كان له حدود. على سبیل المثال، في عام 1986 أطلقت قوات الأمن النار على

أشخاص یحتفلون بعید النوروز في الحي الكردي من دمشق، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العدیدین. بالإضافة إلى أن
السلطات لا تنتصف للضحایا الأكراد في مثل هذه المواقف، ولا هي سمحت بأي بث تلفزیوني أو إذاعي أو نشر باللغة الكردیة،

انظر: Human Rights Watch, Syria Unmaskedصفحات 98 و99. وانظر: Tejel, Syria’s Kurds,صفحات
66 و67.

James Brandon, The :[16] لمزید من المعلومات عن دور سوریا في دعم الجماعات الكردیة في العراق وتركیا، انظر

Jamestown Foundation, “The PKK and Syria’s Kurds,” Terrorism Monitor, vol. 5, issue 3,

February 15, 2007, http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?

Gambill, “The Kurdish :(تمت الزیارة في 5 سبتمبر/أیلول 2009). وانظر articleid=2370250

Reawakening in Syria.”  حزب العمال الكردستاني هو منظمة مسلحة تم تشكیلها في تركیا أواخر السبعینیات على ید عبد

االله أوجلان. أیدیولوجیة الحزب تتركز حول الماركسیة اللینینیة الثوریة والقومیة الكردیة، بهدف إنشاء دولة كردیة مستقلة
اشتراكیة في كردستان، وهي منطقة جغرافیة تشمل أجزاء من جنوب شرق تركیا وشمال شرق العراق وشمال شرق سوریا

وشمال غرب إیران، حیث الأغلبیة السكانیة من الأكراد. هذا الهدف تحول الآن إلى حل وسط هو الحصول على الحقوق الثقافیة
والسیاسیة للسكان الأكراد في تركیا. الحزب مدرج كمنظمة إرهابیة على المستوى الدولي من عدة دول ومنظمات، منها الولایات

المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي.

[17] زعیم حزب العمال الكردستاني، عبد االله أوجلان أدان علناً القتال من أجل الحقوق القومیة الكردیة في سوریا وكرر مراراً

”.Brandon, “The PKK and Syria’s Kurds :زعم نظام الأسد بأن أغلب أكراد سوریا لیسوا مواطنین سوریین. انظر

[18] انظر: Human Rights Watch, Syria Unmasked,صفحة 99.

[19] مثلاً، ذكرت الحكومة السوریة في تقریرها الدوري للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2004 أن "هناك عدد كبیر من

الأكراد یعملون بالتعلیم في الجامعات السوریة، وفي الجیش وفي أجهزة الأمن الداخلي. وهناك ممثلون للأكراد في مجلس النواب
وفي مجلس الوزراء وبعضهم بلغوا منصب رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء. من ثم فإن الأكراد یعتبرون مندمجین بالكامل في

UN Human Rights :المجتمع السوري حیث یعملون ویتفاعلون مع غیرهم من المواطنین السوریین". انظر
Committee, Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 40 of the

Covenant, Third Periodic Report, October 19, 2004, CCPR/C/SYR/2004/3فقرة 412.

[20] لمزید من التحلیل لمشكلات المعارضة الكردیة، یمكن مطالعة: Lowe, “The Syrian Kurds,”صفحة 3، وانظر:

”.Gambill, “The Kurdish Reawakening in Syria

Ibrahim Hamidi, “Syria’s Stability may well be in Kurdish Hands,” Daily Star :[21] انظر

.(Beirut), May 6, 2005

[22] انظر: Gambill, “The Kurdish Reawakening in Syria,”صفحة 3.

Kurds protest outside Syrian parliament against discrimination,” Agence“ :[23] انظر

France-Presse, December 10, 2002, http://home.cogeco.ca/~konews/11-12-02-kurds-

protest-outside-syrian-parli.html (تمت الزیارة في 20 أكتوبر/تشرین الأول 2008).

ً

http://www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm
http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2370250
http://home.cogeco.ca/~konews/11-12-02-kurds-protest-outside-syrian-parli.html


35/47

[24] لمزید من التفاصیل عن اعتقال ومحاكمة القیادیین وناشطین ثمانیة آخرین، انظر هیومن رایتس ووتش، بعیدأً عن العدالة:

محكمة أمن الدولة العلیا السوریة، رقم إیداع  1-56432-434-6، 24 فبرایر/شباط 2009، على:
http://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/24-0,صفحات 43 و44.

[25] للاطلاع على خلفیة عن أحداث القامشلي، انظر: هیومن رایتس ووتش، "سوریا: یجب معالجة المظالم الكامنة وراء القلاقل

Amnesty :وانظرhttp://www.hrw.org/en/news/2004/03/18 :الكردیة"، 18 مارس/آذار 2004، على
International, “Kurds in the Syrian Arab Republic one year after the March 2004 events,”

MDE 24/002/2005, March 10, 2005,

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/002/2005 (تمت الزیارة في 6 سبتمبر/أیلول

.(2009

[26] المصدر السابق، هیومن رایتس ووتش قابلت في یونیو/حزیران 2009 أشخاصاً تم احتجازهم في عام 2004 وزعموا

أنهم تعرضوا للتعذیب في السجن. مقابلات هیومن رایتس ووتش مع ف. ف.، 18 یونیو/حزیران، وي. ي. في 19 یونیو/
حزیران، وكیه كیه في 21 یونیو/حزیران، وبي. بي. في 28 یونیو/حزیران 2009.

World Briefing: Middle East: Syria: Assad Pardons Kurdish Rioters,” New York“ :[27] انظر

Times, March 31, 2005, http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?

res=9A02EED9133FF932A05750C0A9639C8B63 (تمت الزیارة في 25 أكتوبر/تشرین الأول 2009).

Syria’s Intelligence Services: A Primer,” Middle East Intelligence Bulletin, July“ :[28] انظر

http://www.intelpage.info/forum/viewtopic.php?t=588 ,2000 ,1 (تمت الزیارة في 1 أكتوبر/تشرین

الأول 2009)، و Human Rights Watch, Syria Unmasked,صفحات 48 إلى 51. إدارة المخابرات الجویة
مرتطبة بالقوات الجویة بالاسم فقط، ودورها قوي وهي جهاز أمني مرهوب الجانب في سوریا، ویعود هذا لأن الرئیس حافظ

الأسد كان قائداً في السلاح الجوي قبل الرئاسة، ثم حوّل المخابرات الجویة إلى إشرافه الشخصي.

[29] في حالات محدودة، فإن الأمن الجنائي یحقق أیضاً مع الأكراد الذین یشاركون في المظاهرات العامة.

[30] نظریاً تُعد إدارة المخابرات العامة والأمن السیاسي جهات "مدنیة" وهي رسمیاً تخضع لاختصاص وزارة الداخلیة، لكن

عملاً فهي كیانات تتمتع بسلطة ذاتیة. المخابرات العسكریة والمخابرات الجویة تتبع نظریاً وزارة الدفاع، لكنها تتمتع بسلطة ذاتیة.
Syria’s Intelligence“ :صفحة 40، وانظرHuman Rights Watch, Syria Unmasked, p. 40 :انظر

.Services: A Primer,” Middle East Intelligence Bulletin

[31] جواب خطي تلقته هیومن رایتس ووتش من فؤاد علیكو، 26 یونیو/حزیران 2009.

[32] في حین لم یؤكد المسؤولون السوریون حصول هذا الإجتماع، یفید نشطاء حقوق الإنسان والصحافیین على نطاق واسع

بحدوثه، وأكد قیادي كردي حدوث الإجتماع ومضمونه، على سبیل المثال، انظر "سوریا تضیق الخناق على الأحزاب الكردیة"،
،http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3774055.stm ،2004 أخبار بي بي سي، 3 یونیو/حزیران

(تمت الزیارة في 7 سبتمبر/أیلول 2009)؛ و" دمشق تبلغ الأحزاب الكردیة قرارا یحظر نشاطاتها الثقافیة والسیاسیة"، صحیفة
الشرق الأوسط اللندنیة، 8 یونیو، حزیران، 2004،

http://www.aawsat.com/details.asp?

section=4&issueno=9324&article=238287&feature=%20، (تمت الزیارة في 7 سبتمبر/أیلول 2009).

[33] یمكن العثور على نسخة من هذا البیان على الرابط التالي:

http://www.islamonline.net/arabic/news/2004-06/19/article03.shtml، تمت الزیارة في 9

سبتمبر/أیلول، 2009.

http://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/24-0
http://www.hrw.org/en/news/2004/03/18
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/002/2005
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9A02EED9133FF932A05750C0A9639C8B63
http://www.intelpage.info/forum/viewtopic.php?t=588
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http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=9324&article=238287&feature=%20
http://www.islamonline.net/arabic/news/2004-06/19/article03.shtml
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[34] لمزید من المعلومات حول مقتل الخزنوي، انظر لوي، "أكراد سوریا"، ص6، و "بواعث قلق بشأن التعذیب/اعتقال

بمعزل عن العالم الخارجي/سجین رأي محتمل: الشیخ محمد معشوق الخزنوي"، تحرك عاجل، منظمة العفو الدولیة، وثیقة رقم
MDE 24/027/2005، 19 مایو/أیار 2005،

http://www2.amnesty.se/uaonnet.nsf/Senaste+veckan/BEAD457AAD39CFBCC1257007

002C8690?opendocument، تمت الزیارة في 10 سبتمبر/أیلول 2009.

[35] على سبیل المثال، انظر دلشاد مراد، " الخارطة السیاسیة والتنظیمیة في كوردستان سوریة في 2008"، موقع سوبارو

http://www.soparo.com/ar/index.php? ،الإخباري الإلكتروني
option=com_content&view=article&id=5717:-2008-&catid=60:2008-06-25-22-49-

Itemid=197&06، تمت الزیارة في 4 سبتمبر/أیلول، 2009.

[36] مقابلة هاتفیة لـ هیومن رایتس ووتش مع قیادي كردي، أ.و، 16 یونیو/حزیران، 2009.

[37]مقابلة هاتفیة لـ هیومن رایتس ووتش مع ف.ف، 24 دیسمبر/كانون الأول، 2009. وجواب خطي تلقته هیومن رایتس

ووتش من فؤاد علیكو في 26 یونیو/حزیران، 2009. وفقاً للمنظمة الكردیة للدفاع عن حقوق الإنسان والحریات العامة في
سوریا (داد)، فإن أجهزة الأمن فرقت أیضاً تجمعاً طلابیاً في جامعة حلب، واحتجزت لفترة طویلة الطالب جمال بوزان بن ویسو.
انظر " قمع تجمع في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان"، بیان صادر عن منظمة داد، 10 دیسمبر/كانون الأول، 2006،
http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=1280، تمت الزیارة في 10 دیسمبر/

كانون الأول 2009.

[38] رسالة تلقتها هیومن رایتس ووتش من فؤاد علیكو في 26 یونیو/حزیران، 2009.

[39] مقابلة هاتفیة لـ هیومن رایتس ووتش مع أ.ر، 19 یونیو، حزیران، 2009.
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[84] للإطلاع على أسماء الخمسین شخصاً المحالین إلى القضاء، انظر "استمرار محاكمة 50 من المواطنین الأكراد أمام

القضاء العسكري بدمشق"، بیان صحافي صادر عن داد، 31 ینایر/كانون الثاني 2008،
http://www.dadkurd.co.cc/?p=48، تمت الزیارة في 9 سبتمبر/أیلول 2009.

http://www.shril- ،"2006 [85] "تقریر ماف عن أوضاع حقوق الانسان عام

sy.info/modules/news/article.php?storyid=2858، تمت الزیارة في 4 سبتمبر/أیلول 2009.

[86] " اعتقالات وتحقیقات بحق مواطنین اكراد مارسوا ابسط حقوقهم"، بیان صادر عن لجان الدفاع عن الحریات الدیمقراطیة

http://www.cdf- ،2008 وحقوق الإنسان في سوریا، 15 مارس/آذار
sy.org/statement/statement2008/akrad3.htm، تمت الزیارة في 7 سبتمبر/أیلول 2009.

[87] "إطلاق سراح كاوا دیكو"، بیان صحافي صادر عن داد، 16 أبریل/نیسان 2009،

http://psycho.gotobg.net/suspended.page/?p=369#more-369، تمت الزیارة في 7 سبتمبر/أیلول

.2009

[88] "قاضي الفرد العسكري یفرج عن بعض الطلاب المعتقلین في 12 مارس/آذار"، بیان صحافي صادر عن داد، 3 أبریل/

نیسان 2009، موجود ضمن ملف بحوزة هیومن رایتس ووتش.

[89] "بیان حول المشاركة العامة بمناسبة یوم الشهید الكردي"، بیان صادر عن لجنة التنسیق الكردیة والحزب الیساري

الكردي، 12 مارس/آذار 2009، موجود ضمن ملف بحوزة هیومن رایتس ووتش.

[90] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع ناشط كردي، أ. ب، بیروت 21 أبریل/نیسان 2009.

[91] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع حسن صالح، 19 یونیو/حزیران 2009، ومع ج.ج الناشط في تیار المستقبل في 19

یونیو/حزیران 2009، والناشط في حزب آزادي و.و 28 یونیو/حزیران 2009.

(PYD) [92] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع حسن صالح، 19 یونیو/حزیران، ومع الناشط في حزب الاتحاد الدیمقراطي

ي.ي، 20 یونیو/حزیران 2009.

[93] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع حسن صالح، 19 یونیو/حزیران 2009، وجواب خطي تلقته هیومن رایتس ووتش من

فؤاد علیكو ، 26 یونیو/حزیران 2009.

[94] لمزید من المعلومات حول التظاهرة واعتقاله اللاحق لها، انظر "أكراد یتظاهرون خارج مجلس الشعب السوري ضد

http://home.cogeco.ca/~konews/11-12-02-kurds-protest- ،التمییز"، وكالة الصحافة الفرنسیة
outside-syrian-parli.html، و منظمة العفو الدولیة، "الأكراد في الجمهوریة العربیة السوریة عام واحد بعد أحداث

.http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/002/2005 ،"2004 مارس/آذار

[95] مقابلة هیومن رایتس ووتش مع حسن صالح في 19 یونیو/حزیران 2009.

[96] المصدر السابق.

[97] وجواب خطي تلقته هیومن رایتس ووتش من فؤاد علیكو، 26 یونیو/حزیران 2009.

[98] انظر "إطلاق سراح السید معروف ملا أحمد"، بیان صحافي صادر عن داد، 5 مارس/آذار 2008.

[99] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع أقارب أنور ناسو، 25 یونیو/حزیران 2009.

[100] "إخلاء سبیل أربعة مواطنین أكراد"، بیان صحافي صادر عن داد، 30 یونیو/حزیران 2009،

http://kurdonline.info/news_detail.php?id=5054، تمت الزیارة في 7 سبتمبر/أیلول 2009.
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[101] "جلسة محاكمة القیادي في یكیتي الأستاذ سلیمان اوسو أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلو"، موقع سوبارو، 24 مایو/

http://www.soparo.com/ar/index.php? ،2009 أیار
option=com_content&view=article&id=7918:2009-05-24-15-38-45&catid=34:2008-05-

Itemid=187&43-58-23-23، تمت الزیارة في 7 سبتمبر/أیلول 2009.

[102]  " اعتقال القیادي في یكیتي الأستاذ إبراهیم برو"، بیان صادر عن حزب یكیتي، 30 أبریل/نیسان 2009،

،http://ar.kurdroj.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3041&Itemid=1

تمت الزیارة في 7 سبتمبر/أیلول 2009؛ و "إیراهیم برو یدافع عن القضیة الكردیة أمام القضاء العسكري"، بیان صادر عن
http://yekitimedia.org/ar/index.php/2009-07-21-21-35- ،2009 حزب یكیتي، 9 أغسطس/آب

format=pdf?59-26-19-09-08-2009-15/280-33-21-21-07-2009-24/40، تمت الزیارة في 7 سبتمبر/

أیلول 2009؛ تیار المستقبل الكردي، " تصریح تیار المستقبل الكوردي في سوریا بخصوص الحكم على السید ابراهیم برو"،
http://www.kurdfuture.com/modules.php? ،2009 22 أكتوبر/تشرین الأول

name=News&file=article&sid=4354&mode=thread&order=0&thold=0، تمت الزیارة في 30

أكتوبر/تشرین الأول 2009.

[103] "بیان: الأمن السیاسي في حلب یعتقل شمس الدین حمو"، المكتب الإعلامي في حزب یكیتي، 29 یولیو/تموز 2009؛ "

http://www.shril- ،2009 ماف: شمس الدین حمو حراً"، بیان صحافي صادر عن ماف، 6 أغسطس/آب
sy.info/modules/news/article.php?storyid=4662، تمت الزیارة في 7 سبتمبر/أیلول 2009.

[104] مقابلة هاتفیة لـ هیومن رایتس ووتش مع أحد أقارب یاشا قادر، 3 یونیو/حزیران 2009.

[105] في 5 یولیو/تموز 2008، استخدمت سلطات السجن والشرطة العسكریة الأسلحة الناریة لإخماد أحداث شغب في سجن

صیدنایا، حوالي 30 كیلومتراً شمال دمشق، حصلت هیومن رایتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء یعتقد أنهم قتلوا في مواجهات
بین السجناء والسلطات أفید أنها استمرت لعدة أیام. أشارت منظمات حقوق الإنسان السوریة إلى أن عدد السجناء الذین قتلوا قد

یصل إلى 25 سجیناً. كما تم تأكید وفاة أحد عناصر الشرطة العسكریة. وحتى الیوم، لم تعلن السلطات عن أیة معلومات بشأن ما
حدث في سجن صیدنایا، أو عن أي تحقیق قد یكون فتح حول العنف الذي حصل في السجن. فرضت السلطات حظراً على

التواصل مع السجناء، الذین لم یتمكنوا من الإتصال بأفراد أسرهم إلا بعد مرور عام، في 21 یولیو/تموز 2009. لمزید من
المعلومات، انظر "سوریا: یجب التحقیق في سقوط قتلى في سجن صیدنایا"، بیان صحافي صادر عن هیومن رایتس ووتش، 21

یولیو/تموز http://www.hrw.org/en/news/2008/07/21 ،2008، و "سوریا: یجب الكشف عن مصیر
المحتجزین في سجن صیدنایا"، بیان صحافي صادر عن هیومن رایتس ووتش، 4 یولیو/تموز 2009،

.http://www.hrw.org/en/news/2009/07/03

[106] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع أقارب تحسین ممو، نظمي محمد، دلكش ممو، یاشا قادر، وأحمد خلیل درویش، 2 و3

أغسطس/آب 2009.

[107] "ماف تدعو للكشف عن مصیر الناشط والكاتب مشعل التمو"، بیان صادر عن منظمة ماف، 15 أغسطس/آب 2008،

http://www.hro-maf.org/&reg=article&sid=204، تمت الزیارة في 4 سبتمبر/أیلول 2009.

[108] مقابلة هاتفیة لـ هیومن رایتس ووتش مع محامي مشعل التمو، 11 سبتمبر/أیلول 2009، انظر أیضاً "الناشط الكردي

المعتقل هو سجین رأي"، بیان صادر عن منظمة العفو الدولیة، وثیقة رقم MDE 24/013/2009، بتاریخ 12 أیار/مایو
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/013/2009/en/031cd887-da02- .2009

98dc-9f3df76c6754/mde240132009en.pdf-4518، تمت الزیارة في 4 سبتمبر/أیلول 2009.

[109] مقابلة هاتفیة لـ هیومن رایتس ووتش مع عمران السید، 19 یونیو/حزیران 2009.

[110] المصدر السابق.
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[111] المصدر السابق؛ انظر أیضاً "الحكم على الناشط عمران السید"، بیان صحافي صادر عن داد، 18 ینایر/كانون الثاني

http://dadkurd.co.cc/?p=213#more-213 ،2009، تمت الزیارة في 4 سبتمبر/أیلول 2009. السید كان قد

قضى سبعة سنوات في السجن (1987-94) بعد أن اعتقلته المخابرات العسكریة في 8 دیسمبر/كانون الأول 1987، بتهمة
الإنتماء إلى حزب العمل الشیوعي.

[112] مقابلة هاتفیة لـ هیومن رایتس ووتش مع عمران السید، 19 یونیو/حزیران 2009.

[113] المصدر السابق؛ وفقاً لمقابلة مع خلیل حسین نشرت على شبكة الإنترنت، فقد حصل على اللجوء السیاسي في بلغاریا.

انظر جهاد صالح، " حوار مع الناشط السوري المعارض خلیل حسین: لا حریة في لبنان من دون دیموقراطیة في سوریا"، 26
أغسطس/آب http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=21592 ،2007، تمت الزیارة في

4 سبتمبر/أیلول 2009. لمزید من المعلومات حول نعسان شیخ أحمد انظر "بیان حول اعتقال الطالب نعسان شیخ أحمد بن

سلیمان"، بیان صادر عن مكتب العلاقات العامة في  تیار المستقبل الكردي، 16 یولیو/تموز 2008،
http://www.kurdmedya.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5198، تمت الزیارة

في 8 سبتمبر/أیلول 2009.

[114] "الأستاذان سعید حسین العمر (أو عصام) وسعدون محمود شیخو"، بیان صحافي صادر عن داد، 27 أكتوبر/تشرین

الأول 2008.

[115] مقابلة هاتفیة لـ هیومن رایتس ووتش مع أحد أقارب محمد سعید العمر، 19 یونیو/حزیران 2009. إضافة إلى المحاكمة

الجاریة بحقه، فإن الشركة التي یعمل فیها العمر، وهي شركة مملوكة من قبل الدولة وتعمل في حقول النفط، أوقفته عن العمل
(كان یعمل هناك منذ العام 1977) وطلبت من عائلته مغادرة المنزل الذي یشغلونه لأنه ملك للدولة. المصدر السابق.

[116] مقابلة هاتفیة لـ هیومن رایتس ووتش مع أحد أقارب سعدون شیخو، 17 یونیو/حزیران 2009.

[117] المصدر السابق.

[118] الأمین العام الفعلي للحزب خیر الدین مراد مقیم في المنفى.

[119] "بیان حول اعتقال الأستاذ مصطفى جمعة"، بیان صحافي صادر عن ماف، 11 ینایر/كانون الثاني 20،

http://www.hro-maf.org/modules.php?name=News&file=article&sid=275، تمت الزیارة في 8

سبتمبر/أیلول 2009؛ و "بواعث قلق بشأن التعذیب أو إساءة المعاملة/ سجین رأي محتمل/قلق حول وضعه الصحي"، تحرك
عاجل لمنظمة العفو الدولیة، وثیقة رقم  MDE 24/001/2009، 30 ینایر/كانون الثاني 2009،

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/001/2009/en/aaad06c2-eef4-11dd-

b1bd-6368f1b61c3f/mde240012009eng.pdf، تمت الزیارة في 8 سبتمبر/أیلول 2009.

MDE 24/004/2009، [120] "مزید من التفاصیل بشأن التحرك العاجل"، تحرك عاجل لمنظمة العفو الدولیة، وثیقة رقم

20 فبرایر/شباط 2009،

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/004/2009/en/fa94addc-8c27-4f99-

bd71-75832d21ef9c/mde240042009en.pdf، 4 سبتمبر/أیلول 2009.

[121] برید إلكتروني وصل لـ هیومن رایتس ووتش من محام كردي، 26 یونیو/حزیران 2009.

[122] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع بشار أمین العلي، 28 یونیو/حزیران 2009.

[123] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع الناشط في حزب آزادي و.و 30 یونیو/حزیران 2009.

[124] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع ناشط في حزب آزادي أ.ن، 16 یونیو/حزیران 2009.

[125] المصدر السابق.
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[126] برید وصل لـ هیومن رایتس ووتش من الناشط في حزب آزادي أ.س، 17 یونیو/حزیران 2009.

[127] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع الناشط في حزب آزادي و.و 30 یونیو/حزیران 2009.

[128] فرونت لاین، "سوریا: إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان همام حداد"، 16 سبتمبر/أیلول

http://www.frontlinedefenders.org/node/1566،2008، تمت الزیارة في 2 أكتوبر/تشرین الأول 2009.

[129] مقابلة هاتفیة لـ هیومن رایتس ووتش مع محمد موسى، 16 یولیو/تموز 2009. انظر أیضاً "الحزب الیساري الكردي

http://www.bingeh.com/modules.php? ،2008 في سوریا : بیان إلى الرأي العام"، 27 یولیو/تموز
name=News&file=article&sid=1887، تمت الزیارة في 11 سبتمبر/أیلول 2009.

[130] مقابلة هاتفیة لـ هیومن رایتس ووتش مع محمد موسى، 16 یولیو/تموز 2009.

[131] "محمد موسى یحاكم مجدداً بتهمة توزیع كتب تعزز الثقافة الكردیة"، بیان صحافي صادر عن ماف، 2 أكتوبر/تشرین

http://www.hro-maf.org/modules.php?name-News&file=print&sid=237، 9 ،2008 الأول
سبتمبر/أیلول 2009.

[132] "الحكم على محمد موسى بالسجن 3 أشهر"، بیان صحافي صادر عن داد، 3 دیسمبر/كانون الأول 2008،

http://dadkurd.co.cc/?p=171، تمت الزیارة في 10 سبتمبر/أیلول 2009.

[133] "إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى"، بیان صحافي صادر عن داد، 31 أغسطس/آب 2009،

http://dadkurd.co.cc/?p=597، 7 سبتمبر/أیلول 2009.

[134] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع ناشط كردي، أ.أ، 19 یونیو/حزیران 2009.

[135] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع إس.إس، 2 یولیو/تموز 2009.

[136] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع محمد سعید السعید، 26 یونیو/حزیران 2009.

[137] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع نصر الدین محمد برهیك، 21 یونیو/حزیران 2009.

[138] "الرفیق إبراهیم خلیل برو یدافع عن القضیة الكردیة أمام القضاء العسكري"، بیان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي

http://yekitimedia.org/ar/index.php/2009-07-21-21-35-  ،2009 لحزب یكیتي، 9 أغسطس/آب
format=pdf?59-26-19-09-08-2009-15/280-33-21-21-07-2009-24/40، تمت الزیارة في 10

سبتمبر/أیلول 2009.

[139] مقابلة لـ هیومن رایتس ووتش مع فیصل صبري، 22 یونیو/حزیران 2009.

[140] "الرفیق إبراهیم خلیل برو یدافع عن القضیة الكردیة أمام القضاء العسكري"، بیان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي
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